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:المقدمــة

لقد حظیت حقوق الإنسان ومازالت وستظل من أھم الإنشغالات المطروحة على 

ي، وذلك سن تشریعات داخلیة بشأنھا وعلى الصعید الدولي والإقلیمي، الصعیدین الدولي والداخل

فأبرمت العدید من الإتفاقیات الدولیة بخصوص حقوق الإنسان، وعلیھ فمن أھمیة دراسة حقوق 

الإنسان بوصفھا ظاھرة حدیثة نسبیة، ولكونھا تمسو الإنسان الذي لھ أھمیة في إطار العلاقات 

.سھل في بلورتھا وبیان معالیمھا ویسھم أیضا في ترسیخ قواعدھاالدولیة، ورصد أي ظاھرة ی

وعلیھ یمكن القول أن عبارة حقوق الإنسان ذات شقین، الشق الأول یتعلق بموضوع 

الحق الذي ھو الإنسان فھو أحد المخلوقات الكونیة التي اسكنھا الله تعالى ھذه الأرض، والشق 

تكون لھذا الإنسان والمقصود بالإنسان ھو ابن آدم الذي الثاني یتعلق بمعنى الحق والحریة التي 

خلقھ الله تعالى وأوجده في ھذه الأرض لیعمرھا وكرمھ عن سائر المخلوقات بالعقل، وإن 

التاریخ حلقات موصولة یكمل بعضھا بعضھا الآخر فالماضي وسیلة لفھم الحاضر، كما أن 

ملامح المستقیل، وموضوع حقوق لیس الحاضر یعیش فیھ الماضي، وكلاھما یعین على ترسم 

ولید العصر الحاضر، وإنما ھو قدیم قدم الإنسانیة نفسھا، ویشكل جزءا لا یتجزأ من تاریخھا، 

فھو قد ارتبط بالمجتمعات البشریة منذ بدأ الخلیقة، وتأثر سلبا وإیجابا بالظروف الزمنیة 

السائدة فیھا، كما ارتبط بالشرائع السماویة والمكانیة لتلك المجتمعات وبالتیارات الفكریة والتقالید 

وآخرھا الشرع الإسلامي الذي جاء لتعیین الحقوق ولیفرض قدسیتھا، فیصلھا بإرادة المولى عز 

(1).و جل

ففي المجتمعات البدائیة والحضارات القدیمة، كانت جد ضئیلة، كما بنى الكثیر من 

لى الحدس والظن والافتراض أو باستعانتھم الباحثین نظراتھم عن حیاة المجتمعات البدائیة ع

بالدراسات التي قام بھا العدید من علماء الاجتماع لحیاة القبائل المتوحشة لأنھا عاشت منعزلة 

.عن العالم المتحضر

، 2003دار الشروق للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، ھاني سلیمان الطعیمات،، حقوق الإنسان و حریاتھ الأساسیة،(1)
36ص 
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منھا في أقلالبدائيوقد ذھب البعض إلى القول بأن حقوق الفرد أو الإنسان في المجتمع 

كان یعیش في نطاق العشیرة أو القبیلة والتي تعد مسؤولة عن حالة المدنیة، وأن ذلك الفرد 

أفعال ابنائھا، فإذا وقعت جریمة ما فإنھا لا تنسب إلى الفرد بل ھي أمر یشترك فیھ أفراد 

.(1)الجماعة، وأن العشیرة محكومة بعادات لا تقل في صرامتھا عن أي قانون

احل حقوق الإنسان من ظھور أما في العصور الوسطى فقد بدأت ھذه المرحلة من مر

الإسلام إلى بدایة العصر الحدیث في القرن الثامن عشر المیلادي، حیث صدر إعلان الاستقلال 

وفي ھذا . م1789، والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان عام 1776عامالأمریكي لحقوق الإنسان 

ساسیة من العصر تجلى في موقف الشریعة الإسلامیة من حقوق الإنسان وحریاتھ الأ

الموضوعات الجوھریة في ھذه الشریعة وارتبط وجودھا بوحدانیة الله عز وجل الذي خلق 

البشر وكرمھم وفضلھم عن جمیع مخلوقاتھ ورسم لھم المنھج الذي یسیرون علیھ فحال ذلك 

بینھم وبین الانحطاط والتردي الأمر الذي أدى إلى شعور عامة الناس بالكرامة الإنسانیة

.م كبشر في المجتمع كأشخاص ذات قیمة وإعتباروبوجودھ

وبھذا یمكن القول أن قضیة حقوق الإنسان وضماناتھ في الشریعة الإسلامیة جاء بمثابة 

فتح جدید من تاریخ البشریة قامت بھ الشریعة باعتبارھا دینا عالمیا جاء لیخلص البشریة من 

صبیا نافعا وشابا قویا وشیخا كبیرا، فلا الضلال وبذلك نجد في الشریعة حقوقا تتعلق بالإنسان 

توجد مرحلة من حیاتھ إلا وللإسلام فیھا توجیھ وتشریع وقد رفعت الشریعة لواء المبادئ التالیة 

.وغیرھا من المبادئ السامیة"الخ... مبدأ العدل، مبدأ المساواة بین الناس، مبدأ حریة التملك "

یة فقد شھدت أوربا في العصور الوسطى أما عن حقوق الإنسان في الحضارة الأورب

منذ القرن الثاني عشر ظھور بعض الاتجاھات الفكریة التي كانت تدعو إلى الإقرار بالحریات و

السیاسیة وإلى تحریر الفرد ومن ثم المجتمعات من السلطات التي كانت تقید العقول والأفكار 

الإمبراطوري وقد أدى ظھور ھذه والمتمثلة في سلطة البابا والكنیسة، وفي سلطة الحاكم 

الاتجاھات إلى قیام العدید من الثورات الشعبیة الإصلاحیة كانت نتیجة تقلیص سلطات الملك 

، 2010عة الأولى، الطبعبد الله علي عبو سلمان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، دار دجلة، الأردن،(1)
206ص 
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الفردیة وأخذ مزید من الحقوق للأفراد وللشعب وشیوع الفكر العلماني ونذكر من ھذه الثورات، 

التي قام بھا ابتداءا مجلس في القرن الثالث عشر و"جون"ثورة الشعب الإنجلیزي ضد الملك 

ثم انضمت إلیھ قوى شعبیة، وكان من نتیجة ھذه الثورة أن منح الشعب حقوقا "العموم"النبلاء 

وسمي ھذا المرسوم بالعھد الأعظم م1215معینة دونت في مرسوم وقعھ الملك سنة 

نجلیزي إلى وقتنا وھو یمثل أساس الحقوق التي مازال یتمتع بھا الشعب الإ"الماجْنَاكَارْتَا"

(1).الحاضر

وفي أواخر العصور الوسطى شھدت أوربا خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر 

وبدایة القرن السابع عشر ظھور الثورة الصناعیة وما رافقھا من استكشاف جغرافي واتساع 

لطبقة للتجارة، ونمو للمدن، وقد أدى ذلك إلى بدأ اضمحلال النظام الإقطاعي، وبدأ نمو ا

الوسطى لیكون لھا دور في حیاة المجتمعات الأوربیة، وھذه الطبقة ھي التي تبنت فیما بعد 

(2).الدیمقراطیة السیاسیة ومفاھیمھا، ومن ذلك حقوق الإنسان وحریاتھ

أما في العصر الحدیث یمكن القول أنھ في الوقت الذي دخل فیھ العالم في الربع الأخیر 

لادي، شھد الغرب حدثین كان لھما أكبر الأثر في تحویل مجرى من القرن الثامن عشر می

التاریخ في مجال حقوق الإنسان بشكل خاص والإنساني بشكل عام الحدث الأول الثورة 

ثورة الشعوب الأمریكیة ضد المستعمر : الفرنسیة ضد الحكم الإمبراطوري، والحدث الثاني

(1).الإنجلیزي

ول القرن التاسع عشر المیلادي، بدأ اھتمام المجتمع وعلى إثر ھاتین الثورتین ومع دخ

الدولي بحقوق الإنسان، ویدرج ھذا الاھتمام عبر عدة مراحل، إلى الحد الذي أصبح فیھ مفھوم 

)1(.الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان یتسم بالطابع الدولي أكثر من الطابع المحلي

68ھاني سلیمان الطعیمات، المرجع السابق، ص (1)

210عبد الله علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص (2)

300ھاني سلیمان الطعیمات، المرجع السابق، ص (1)
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ھا المعاییر الأساسیة التي لا یمكن وعلى ضوء ما تقدم یمكن تعریف حقوق الإنسان بأن

ذلك الجزء الخاص من "كما یمكن تعریفھا بأنھا للناس من دونھا أن یعیشوا بكرامة كبشر

وإن حقوق " القانون الدولي الذي شكلھ الإحساس بالإنسانیة والذي ھدفھ حمایة فرد الإنسان

أة یقطن أي جزء من العالم الإنسان ھي تلك الحقوق الأساسیة التي یتمتع بھا كل رجل أو إمر

وذلك لكونھ إنسانا، كما یدھب بعض الفقھ إلى القول إنھا تلك النصوص القانونیة واتلقواعد 

العرفیة التي تحمي حقا من حقوق الإنسان تعتبر جزءا من قانون حقوق الإنسان، بصرف النظر 

.(2) عن مصدرھا الدولي أو الوطني أو الدیني

نسان تولد مع الإنسان نفسھ واستقلالا عن الدولة وبل حتى قبل ومن الثابت أن حقوق الإ

نشأتھا لذلك تتمیز ھذه الحقوق بأنھا كقاعدة عامة واحدة في أي مكان من المعمورة فھي لیست 

ولیدة نظام قانوني معین إنما تتمیز بوحدتھا وتشابھھا كما جاءت بھ الشریعة الإسلامیة بالمقولة 

مما یدل على ما لا یدع مجالا (3)"لناس وقد ولدتھم أمھاتھم احرارًامتى استعبدتم ا"الشھیرة 

.للشك أن حقوق الإنسان ملتصقة بصفتھ كإنسان ولیس بإقلیم معین أو بزمن معین

كما أن الخصائص الممیزة لحقوق الإنسان أنھا لا تشترى ولا تكسب ولا تورث، فھي ببساطة ملك 

.لة في كل فردالناس لأنھم بشر، فحقوق الإنسان متأصَ 

فھي واحدة لجمیع البشر بعض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي 

أصل آخر أو الأصل الاجتماعي، وقد ولدنا جمیعا أحرارا ومتساوین في الكرامة والحقوق 

فحقوق الإنسان عالمیة، كما لا یمكن انتزاعھا، فلیس من حق أحد أن یحرم شخصا آخر من 

.(1)حقوقھ كإنسان وبذلك فھي ثابتة وغیر قابلة للتصرف

وعلیھ فإن إقرار حقوق الإنسان والاعتراف بھا سواء عن طریق الدساتیر أو التشریعات 

الداخلیة في الدولة أو عن طریق الاتفاقیات الدولیة أو الإقلیمیة لن یحقق لھا الاحترام و الفعالیة 

13، ص ، مصر2009عبد الكریم عوض خلیفة، القانون الدولي لحقوق الإنسان ، دار الجامعة الجدیدة، (2)

عمر إبن الخطاب رضي الله عنھ(3)

7، ص2008الجزائر، –دغبوش نعمان، المعاھدات الدولیة لحقوق الإنسان تعلو القانون، دار الھدى (1)
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یقیة تعمل على حمایتھا من العبث والانتقاص، وأول ھذه المطلوبة ما لم تكن ھناك ضمانات حق

لا یمكن أن نتوقع احترام ذلك لأنھ"القانون"الضمانات أن تكون الدولة ذاتھا خاضعة للشرع 

.حقوق الإنسان في ظل أي حكومة أو سلطة لا تخضع للشرع ولا تلتزم بأحكامھ

ي یمكن بھا حمایة الحقوق ویقصد بالضمانات ھنا الوسائل والأسالیب المختلفة الت

والحریات من أن یتعدى علیھا، وھي تختلف باختلاف الإنسان في دول أوربا الغربیة أو في 

(2).الولایات لا تتطابق مع مفھوم الضمانات في الدول الاشتراكیة أو في الدول الإسلامیة

كما ھي كائنة وإذا كانت بعض المبادئ الدولیة تكتفي بتسجیل نتیجة متضمنة في الأشیاء 

بالفعل، فإن مبدأ تقریر المصیر یحدث اثرار تلقائیا حینما یستعمل في حدوده الصحیحة، وھذا 

الأثر یتمثل في توسیع احترام وتطبیقا حقوق الإنسان إلى أبعد مدى ورفض أي مبرر لخرق تلك 

لدول الجدیدة الحقوق، والسماح بالتخلص من المعاھدات الظالمة التي لا زالت تقید الكثیر من ا

في شتى المجالات والمعروفة بالمعاھدات غیر المتكافئة وبالتالي فھو إحدى مبادئ القانون 

الدولي التي توفر ضمانة أساسیة للاحترام بشكل دائم فیما یتعلق بالحقوق والحریات المعترف 

.بھا دولیا للأفراد والشعوب وصراعاتھا

مانات حقوق الإنسان ومن بینھا ضمان مبدأ ولقد ظھرت أول صیاغة قانونیة لمفھوم الض

. 1968أیار عام مایو11تقریر المصیر لحقوق الإنسان في القرار الثامن الذي أصدره في 

المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد بطھران، فالعنوان الذي یحملھ ھو الاعمال العالمي لحق 

للشعوب المستعمرة من أھمیة لضمان الشعوب في تقریر مصیرھا والإسراع في منح الاستقلال

(1).حقوق الإنسان ومراعاتھا على الوجھ الفعال

330ھاني سلیمان الطعیمات، المرجع السابق، ص (2)

101الطبعة الثانیة، ص ،2005أحمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، دار النھضة العربیة، (1)
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ومن ھنا فالعنوان موجھ مباشرة إلى تأكید سیادة حق تقریر المصیر، ویفترض أن ھذه 

السیادة ھي الضمانة الھامة لحقوق الإنسان ومراعاتھا، وأن العنوان یعلي من شأن ذلك المبدأ 

.(2)ق الإنسانتعزیز الحمایة حقو

ومن خلال ما تقدم بیانھ في الحدیث عن التطور التاریخي لحقوق الإنسان یمكن القول أن 

تلك الحقوق لم تعد حكرا على القوانین الداخلیة في الدولة، وإنما أصبحت محل اھتمام المجتمع 

.الدولي المعاصر وصولا بھا إلى مرحلة ضمان احترامھا داخل الدول المختلفة

اتفاقیات دولیة متعددة ومتنوعة بینت الحقوق مواثیق واء ھذا الاھتمام في صورة قد جو

والحریات بصورة واضحة جلیة وحددت الخط الفاصل بین ما تملكھ الدول في شأن مواطنیھا 

بمعنى ما للدول من حقوق على مواطنیھا دون التدخل من جانب أي دولة یعتبر وما لا تملكھ

.إلیھاالشخص الأجنبي بالنسبة

وھذا التحدید وإن كان یشكل بحد ذاتھ ضمانھ لحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ، ولكن لا 

.فعالیة لھ إلا بوجود حمایة دولیة خاصة

الضمانات الدولیة -اب التي دفعتني إلى اختیار ھذا الموضوعبوعلیھ یمكن القول أن الأس

:تمثل الأسباب الموضوعیة فیما یليلحقوق الإنسان ھناك أسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة إذ ت

أن حقوق الإنسان تعتبر من المواضیع الھامة التي تتحدث عنھا الدول والأفراد على حد 

السواء بل اعتبرت ھذه الحقوق مقیاسا لتطور الأمم وتقدمھا مما دفع الكثیر من الدول إلى 

الرغم من اعتماد تلك المناداة بحقوق الإنسان وتفعیل الضمانات اللازمة لتنفیذھا، على 

.الشعارات دون تنفیذھا

كذلك أن الضمانات الدولیة لحقوق الإنسان عرفت الكثیر من التعلیقات، والغموض مما 

.قضائیةالیستدعي دراسة ھذه الضمانات المختلفة التي تقرھا حقوق الإنسان سواء القانونیة أو 

145ص ، الطبعة الرابعة،2007عمر سعد الله، حقوق الإنسان و حقوق الشعوب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (2)
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ارھا ودخول الدول مرحلة التسلح یعرف العالم تطورا تكنولوجیا كبیرا في الأسلحة وانتش

النووي والانتقال إلى ما یسمى بحرب الفضاء الخارجي الأمر الذي یدعو إلى تفعیل الضمانات 

.الدولیة لحقوق الإنسان للحد من أثار ھذا التطور

أما عن السبب الذاتي الذي دفعني إلى اختیار ھذا الموضوع الانتھاكات المستمرة لحقوق 

ھ أثر في نفسي ما نشاھده من انتھاكات صارخة لحقوق الإنسان مثل ما یحدث الإنسان، كما أن

للشعب الفلسطیني على ید المستعمر الإسرائیلي، وفي الصحراء الغربیة وغیرھا من الاعتداءات 

.المتكررة لأدنى حقوق الإنسان وھي الحق في الحیاة

الدولیة لحمایة حقوق یقتضي موضوع الضمانات : أما عن المنھج المتبع في الدراسة

الإنسان الاستعانة بالمنھج التحلیلي من أجلة دراسة جمیع الضمانات المقررة لحمایة حقوق 

، كما یساعد المنھج التحلیلي على تبیان الضمانات المتفق قضائیةالإنسان سواء كانت قانونیة أو 

.علیھا دولیا وإقلیمیا لتحقیق الاستمراریة والفعالیة لحقوق الإنسان

ماھي أھم الضمانات المقررة لحمایة ن طرح الإشكالیة الرئیسیةوعلى ضوء ما تقدم یمك

حقوق الإنسان؟ ویتفرع عن ذلك إشكالات فرعیة من بینھا أھم الضمانات القانونیة لحمایة حقوق 

الإنسان؟ وماھي أھم الضمانات القضائیة المعتمد علیھا لحمایة حقوق الإنسان؟ وھل یمكن القول 

ذه الضمانات الدولیة المقررة لحقوق الإنسان سواء على المستوى الدولي أو الإقلیمي كافیة أن ھ

لترقیة حقوق الإنسان وتعزیزھا؟
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الضمانات القانونیة لحمایة حقوق الإنسان: الفصل الأول

ھم كل على أنھا قضیة داخلیة تالثانیةكان ینظر لحقوق الإنسان قبل الحرب العالمیة 

دولة على حدى ولا داعي لتنظیمھا على المستوى العالمي والدولي، وعلیھ فإن اھتمام 

المجموعة الدولیة لحقوق الإنسان لم یكن ظاھرا إلا في مواضیع محدودة لحقوق الأقلیات، 

وذلك بالاعتراف لھا ببعض الحقوق كالمساواة في المعاملة عن طریق المعاھدات، وبعد 

الثانیة تغیرت ھذه النظرة، وكان السبب ھو العدد الھائل من الضحایا الذین الحرب العالمیة 

.(1)سقطوا أثناء الحرب

لحمایة حقوق الإنسان لتحقیق المجتمع الدوليوقد لا یكفي تكامل المنھج الذي وضعھ

ھذه الحمایة بالفعل، فبالرغم من توافر مصادر ھذه الحمایة ومعرفة ضوابطھا إلا أن ھناك من 

دول ماھو غیر مصادق في تطبیق ھذه المصادر والالتزام بھا في علاقة حكوماتھ بشعوبھا، ال

.فما تعلنھ للمجتمع الدولي شيء وما تمارسھ قبل المحكومین بنظامھا شيء آخر

ومن ثمة یكون لزاما لضمان احترام قواعد الحمایة لحقوق الإنسان وفاعلیتھا توافر 

قب عن كثب مدى صدق ھذه الدول في نفاذ وتطبیق قواعد ضمانات ذات طبیعة إلزامیة لترا

ھذه الضمانات المقررة لحقوق الإنسان وتضع لھا التوجیھات ما یجعلھا في الطریق الصحیح 

لنفاذ ھذه القواعد، وترصد أولا بأول ما یثار بصددھا من انتھاكات لحقوق الإنسان وتسارع في 

لت لمن صار ضحیة لھا وتعلن للعالم أجمع منع ھذه الانتھاكات، وجبر الأضرار التي حص

حقیقة ما علیھ مثل ھذه الدول فعلى المستوى الدولي أو العالمي وضعت الجماعة الدولیة أجھزة 

.إشراف ورقابة لھا من الصلاحیات ما یخولھا أداء دورھا الإشرافي

ما دام وقد أثبتت التجارب بالفعل أن كل جھاز دولي أو إقلیمي یمثل ضمانة للإنسانیة

(2).مبدأه العام ھو حقوق الإنسان و حمایتھا

75، ص 1995عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (1)

892ص الطبعة الأولى، ،2002الجنائیة لحقوق الإنسان، الأردن، خیري أحمد الكباش، الحمایة(2)
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وعلیھ یقسم ھذا المطلب إلى مبحثین، بحیث یخصص المبحث الأول للضمانات القانونیة 

المقررة لحقوق الإنسان على المستوى العالمي، أما المبحث الثاني یخصص للضمانات 

.القانونیة لحقوق الإنسان على المستوى الإقلیمي

.الضمانات القانونیة لحقوق الإنسان على المستوى العالمي: ولالمبحث الأ

المتعارف علیھ عند الحدیث عن التطور التاریخي لحقوق الإنسان أن تلك الحقوق لم 

تعد حكرا على القوانین الداخلیة في الدولة وإنما أصبحت محل اھتمام المجتمع الدولي 

.داخل الدول المختلفةالمعاصر وصولا بھا إلى مرحلة ضمان احترامھا 

واتفاقیات دولیة متعددة ومتنوعة، بینت الحقوق اثیق وموقد جاء ھذا الاھتمام في صورة 

.(1)والحریات بصورة واضحة جلیَة

وعلى ضوء التقدیم السابق یقسم ھذا المبحث إلى أربعة مطالب، بحیث یخصص

تقسیمات حقوق الإنسان، لثانياالمطلب أما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأول المطلب 

، أما المطلب الثالث یخصص للعھد الدولي والحقوق المقررة للفئات الخاصة في المجتمع

للحقوق المدنیة والسیاسیة، أما المطلب الرابع یتناول بالدراسة العھد الدولي للحقوق الاجتماعیة 

.والثقافیة

.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الأوللمطلب ا

بر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعظم انجاز حققتھ منظمة الأمم المتحدة في سنة یعت

، والذي سبقھ في الظھور خلال الحرب العالمیة الثانیة، وتطبیقا لنص المادة                 1948

الثامنة والستون من المیثاق الأممي، أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة حقوق 

، والذي طلب منھا تقدیم مقترحات وتقاریر                1941ي السادس عشر فبرایر الإنسان ف

وتوصیات بشأن الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان، فتم تعیین لجنة رسمیة للصیاغة متكونة من 

385ھاني سلیمان الطعیمات، المرجع السابق، ص (1)
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ثمانیة أعضاء من اللجنة التي ینتمون لھا دول مختلفة مع مراعاة التوزیع الجغرافي                

:ر في الصیاغة رأیانوظھ

.أن یتخذ ھذا المشروع شكل إعلان: الرأي الأول-

.أن یتخذ ھذا المشروع شكل اتفاقیة دولیة: الرأي الثاني-

قررت لجنة الصیاغة إعداد وثیقتین في شكل إعلان ینص على المبادئ والمعاییر العامة 

ذ، واعتمد الإعلان في لحقوق الإنسان وأخرى في شكل اتفاقیة مرفقة بتدابیر خاصة بالتنفی

من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ونص على 1948العاشر من دیسمبر 

الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة البشریة، وبحقوقھم الثابتة ھو أساس 

طریق الحریة، العدل والسلام في العالم، ولھذا السبب الأساسي لترسیخ ھذه الحقوق وذلك عن 

(1).الكرامة والإقرار بالحقوق المتساویة سواء للمرأة أو الرجل أو باقي الأفراد

وعلیھ یتناول ھذا المطلب ثلاثة فروع، بحیث یخصص الفرع الأول للأصول التاریخیة 

للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع ذكر أھم سماتھ، ویتناول الفرع الثاني مضمون الإعلان، 

.طرق للقیمة القانونیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسانوالفرع الثالث یت

.الأصول التاریخیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأھم السمات الممیزة لھ: الفرع الأول

.الأصول التاریخیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أولا

من تاریخ سنتین إلى الوراء " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"یرجع تاریخ إعداد 

، فقد بدأت 1948إقراره في العاشر من أكتوبر 

، حیث طلبت الجمعیة العامة في دورتھا الأولى 1946الفكرة في العاشر من دیسمبر 

من لجنة حقوق الإنسان إعداد مشروع الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان، وفي دورتھا الأولى 

اللجنة في القیام بالمھمة الموكلة ، شرعت1947المنعقدة في السابع والعشرون من دیسمبر 

، الطبعة الثانیة، 1998ساسي سالم الحاج، المفاھیم القانونیة لحقوق الإنسان عبر الزمان و المكان، المنشورات الجامعیة، (1)
561ص 
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أسترالیا، الصین، : (إلیھا، وعینت مباشرة لجنة لصیاغة الشرعیة المقترحة من ثماني دول ھي

).فرنسا، لبنان، الإتحاد السوفیاتي، الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا

"     روزفلت"مجموعة عمل من السیدة 1947وأنشأت لجنة صیاغة في فیفري 

لدراسة الآراء والمقترحات التي جرى التعبیر عنھا، وإعداد " شانغ شارل مالك"والسید 

مشروع أولي للشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان، إلا أن مجموعة العمل طلبت من                        

تھا الثانیة إعداد مشروع الشرعیة المقترحة ودرست اللجنة في دور"رینیھ كاسان"السید 

، تقریر لجنة الصیاغة التي تضمن مشروعا عالمي لحقوق الإنسان             1947المعقودة في جنیف 

(1).والآخر الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان

، اعتمدت اللجنة مشروع الإعلان بموافقة اثني عشرة 1948ودورتھا الثالثة في فیفري 

روسیا، أوكرانیا،                 "أعضاء ممثلي كل من ضوا من أعضائھا، مع امتناع أربعةع

اللجنة الاجتماعیة"وقامت اللجنة الثالثة التابعة للجمعیة العامة ". الاتحاد السوفیاتي ویوغسلافیا

بمناقشـة مشـروع الإعـلان بعـد إحـدى وثمانین اجتماعا لھا على" والإنسانیـة والثقافیـة

" قصر شایو"في باریس 1948ت الإعلان في العاشر من دیسمبر الجمعیة العامة التي اعتمد

بموافقة شبھ اجتماعیة، فقد كان عدد الدول للأمم المتحدة آنذاك ثمانیة وخمسون دولة، أبدت 

منھا الإعلان ثمانیة وأربعون دولة وامتنعت ثمانیة دول عن التصویت، وتغیبت دولتان ھما 

(2).التي امتنعت عن التصویت ھي الدول الشیوعیةالھند والیمن، حیث كانت أغلب الدول 

ولقد أبرزت ھذه الدول موقفھا على أساس أن الإعلان لم یعالج واجبات الفرد نحو 

المجتمع ولأنھ رجح لغة الحریات الرأسمالیة، كما یرجع ھذا الامتناع خشیة ھذه الدول من 

(انباسم حقوق الإنس"تدخل الأمم المتحدة في شؤونھا الداخلیة  مثلما أرادت التدخل في " 

د خلیل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر و وسائل الرقابة، الجزء الأول، دار محمد یوسف علوان، محم(1)
90، الطبعة الأولى، ص 2005الثقافة، الأردن، 

، الطبعة 2010سعدي محمد الخطیب، أسس حقوق الإنسان في التشریع الدیني و الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، (2)
180ص الأولى،
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وإلى عدم التطرق الإعلان إلى الوسائل التي ینبغي على الدول ) الجزائر أثناء فترة الإرھاب

.اتخاذھا بغیة إعمال حقوق الإنسان

وقد انتقدت الدول الشیوعیة أیضا موقف الدول الغربیة الرافض لإدانة ظاھرة الفاشیة 

ستحالة وضع تعریف جامح مانع لھذه الظاھرة التي صراحة في الإعلان متذرعة في ذلك با

.كانت وراء اندلاع الحرب العالمیة الثانیة

أما امتناع المملكة السعودیة عن التصویت، فرجعت بوادره إلى تضمین الإعلان عددا 

من الحقوق والحریات التي لا تتفق وخصائص المجتمع الإسلامي، فتضمنت المادة السادسة 

تعترف للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج و تأسیس أسرة دون أي قید عشر من الإعلان 

بسبب العنصر أو الجنسیة أو الدین وللزوجین بموجب نفس المادة حقوق متساویة عند الزواج 

وأثناء قیام الزواج والانحلال، ولا یفرق النص بین الإتحاد الطبیعي والزواج الرسمي الذي 

(1).یقره المجتمع و القانون

كما جاءت المادة الثامنة عشر تقر حریة إبدال الدین أو المعتقد، وھذا ما لا یوافق علیھ 

دیننا الكریم، وھذا نوع من الارتداد، كما جاءت المادة الثانیة تحرم التمییز بسبب المولد، 

ومعناه لا تفرق بین الطفل الشرعي والطفل المولود خارج الرابطة الزوجیة، كما أشارت المادة 

لخامسة والعشرون من الإعلان صراحة للأطفال حق التمتع بالحیاة الاجتماعیة ذاتھا سواء ا

.ولد في إطار الزواج أو خارج إطاره

ومن المعروف والبدیھي عند الشعوب المسلمة أن الشریعة الإسلامیة لا تقر التوارث 

أمھاتھم، فإن موقف بین الآباء و الأبناء الطبیعیین، وإن كانت تجیز التوارث بینھم وبین 

المملكة العربیة السعودیة یندرج ضمن جدلیة الخصوصیة والعالمیة وھي مسألة لا یبدو أن 

.السلوك الدولیة لحقوق الإنسان تتنكر لھا

285ي محمد الخطیب، المرجع السابق، ص سعد(1)
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ویظھر مما تقدم أن ھذه الحقوق تتصل اتصالا وثیقا بالركائز الأساسیة للكرامة 

رتبط بھا الفرد، كما أنھا مصاغة بصورة الإنسانیة، بصرف النظر عن منظومة القیم التي ی

.عامة تسمح للدول مھما كانت ثقافتھا أن تقرھا وتتقبلھا

أما فیما یتعلق بامتناع جنوب إفریقیا عن التصویت، فیعود إلى واقع سیاسة الفصل 

حقوق الإنسان، فضلا عن ھذه تناقض أبسط سیاسة وھي العنصري التي كانت تنتھجھا، 

.(1)وجود نصوص تعالج الحالات الاقتصادیة والاجتماعیة في الإعلانالدول عارضت 

.أھم السمات الممیزة للإعلان العالمي: ثانیا

یتضح من قراءة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنھ یتمیز بعدد من السمات الأساسیة 

:ھي

:الابتعاد عن القضایا المثیرة للجدل

ق الإنسان بالابتعاد عن معالجة الموضوعات                لقد قام واضعو الإعلان العالمي لحقو

والمسائل المثیرة للجدل وللخلاف، فصیاغة نص یعالج الحق في الإضراب عن العمل كان من 

أعقد المسائل التي اعترت وضع الإعلان، وقد توصل واضعو المیثاق إلى حل توفیقي بشأنھ 

، وذلك لإرضاء الدول الشیوعیة، وفي المقابل فحواه إقرار الإعلان دون نص یعالج ھذا الحق

لا یشیر الإعلان لا من قریب ولا من بعید إلى حریة التجارة والصناعة وھي إحدى ركائز 

.المذھب الفردي السائد في الدول الغربیة

ومن الأمثلة الأخرى أیضا عن القضایا المثیرة للجدل مسألة الإجھاد، فقد اقترح كل من 

لي إضافة فقرة للمادة المخصصة للحق في الحیاة، إلا أن أغلبیة أعضاء لجنة ممثل لبنان وتشی

ردت على ھذا الاقتراح تجنبا للخوض في مسائل قد تسبب خلافا وتؤدي إلى تعطیل العمل 

(2).الخاص بوضع مشروع الإعلان

53عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع السابق، ص(1)

37دغبوش نعمان، المرجع السابق، ص (2)
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:الطابع العام والواسع لنصوص الإعلان

الفرنسي، وذلك لأنھ اقتصد في معظم لقد اتخذ الإعلان من الناحیة الشكلیة بالمنھج

النصوص المدرجة فیھ على إقرار المبدأ العام للحق دون الخوض في تفاصیل الحق ومضمونھ 

ودون رسم الصور أو الصیغ الممكنة لھ، ویبدو أن ھذا النھج راجع إلى رغبة واضعي 

لمنھج واضحا على الإعلان بتجنب الدخول في نقاشات قد تكون مدعاة للاختلاف، كما أن ھذا ا

فالجمل والعبارات المستخدمة فیھا لیست محددة تماما، " دیباجة الإعلان"سبیل المثال في 

الواردة في " تعسفي"تحتمل أكثر من تفسیر، وأیضا من الأمثلة الواردة في ھذا المقام كلمة  

مجالا وھي كلمة تترك ) التاسعة، الثانیة عشر، الخامسة عشر والسابعة عشر(أربع مواد 

.فسیحا للتفسیر والأحكام الفردیة، وھو أمر كان بلا شك مقصودا من جانب واضعي الإعلان

إضافة إلى أن نصوص الإعلان لھا مضامین مختلفة ویمكن قراءتھا من أكثر من وجھة 

نظر بحیث ھي تعكس نتیجة اختلاف في المفاھیم التي كانت سائدة في ذلك الحین بین 

والاشتراكي، ومع ھذا، فالمادة الواحدة والعشرون جاءت تقر بشأن المعسكرین اللیبرالي 

الاختیار الحر للمثلین والانتخابات النزیھة، فدول المعسكر الغربي أرادت من النص إدانة نظام 

الانتخابات في دول المنظومة الشرقیة سابقا أما الدول الأخیرة، فأرادت على العكس إدانة 

تزییف التي كثیرا ما تصاحب في نظرھا الانتخابات في الدول أسالیب الفساد والرشوة وال

(1).الرأسمالیة

، فبالنظر إلى "الحق في التملك"ومن المشاھد الأخرى التي یمكن إدراجھا في ھذا المقام 

الاختلافات القائمة حینذاك بین النظم الاقتصادیة للدول المشاركة في عملیة وضع مشروع 

سألة حساسة ومعقدة، وقد أظھر بعض ممثلي الدول على تجنب الإعلان، أصبح ھذا الحق م

الوقوع في الخلافات التي یثیرھا نص یتعلق بھذا الحق، ولذلك أكدوا على الاتفاق على نص 

كھذا یتعذر بلوغھ دون حلول توفیقیة بین مختلف الدول، ودون استخدام صیاغة مبھمة 

93محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، المرجع السابق، ص (1)
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م، وھو ما جاء في النص الثامن عشر وواھمة، وقد توصل واضعو الإعلان فعلا إلى نص عا

.منھ، الذي یقر حق التملك، فلا یجوز تجرید أحد من ملكھ تعسفیا

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم یفرق بالتفاصیل واكتفى بإقرار المبادئ العامة 

والأسس و لكنھ في بعض الحالات أخذ بالمنھج الأنجلوسكسوني، الذي لا یكتفي بذكر الحق بل 

ومن بین النصوص التي انتھجت الأسلوب الأخیر المادة / دد مضمونھ بقدر من التفاصیلیح

الثانیة المتعلقة بالمساواة وعدم التمییز، والمادة الثامنة عشر المتعلقة بحریة التفكیر والضمیر 

(1).والدین

:عالمیة الحقوق المعترف بھا

المقررة بموجبھ تثبت لكل یتصف الإعلان العالمي بطابع عالمي وشمولي، فالحقوق 

إنسان بصرف النظر عن جنسیتھ أو عن انتمائھ لدولة معینة، وھذا الطابع واضح تماما في 

، وابتعاده عن ألفاظ ذات "الفرد"و" الناس والإنسان"دیباجتھ وفي استخدامھ لألفاظ من قبیل 

واطن التي تثبت ، فھو لا یعلن حقوق الم"الرعایا"و" المواطن"طابع سیاسي أو قانوني مثل 

للفرد كونھ عضوا في مجتمع سیاسي معین، بل حقوق بني البشر جمیعھم مھما تنوعت 

جنسیاتھم ومعتقداتھم واصولھم دون تسییر بین وطني وأجنبي، إلا في بعض الحالات مثل 

(2)".المادة الواحدة والعشرون"المشاركة في إدارة الشؤون العامة 

یة والاجتماعیة والثقافیة، المادة الثانیة والعشرون، وھو والانتفاع من الحقوق الاقتصاد

ینطبق على كل عضو في الأسرة البشریة في أي مكان، وبعض النظر عن قبول حكومتھ  أو 

عدم قبولھ بمبادئ الإعلان، ویعترف الإعلان بحقوق تتجاوز نطاق الدولة الواحدة ولا 

كل فرد في أن یغادر أیة بلاد بھا في ذلك تتضمنھا عادة القوانین الوطنیة، ومن قبیل ذلك حق

بلاده وحقھ في العودة غلیھا، المادة الثالثة عشر، وحقھ في حالة الاضطھاد في أن یبحث عن 

40دغبوش نعمان، المرجع السابق، ص (1)

95محمد یوسف علوان، المرجع السابق، ص(2)
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ملجأ، المادة الرابعة عشر، وحق كل فرد بالتمتع بجنسیة ما، المادة الخامسة عشر، وأخیرا في 

(1)".المادة التاسعة عشر"بالحدود الجغرافیة حقھ في تلقي الأنباء بأیة وسیلة كانت دون تقیید 

:عدم الإشارة لأي مبرر فلسفي أو عقائدي

مما لا شك فیھ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان استلھم فلسفة الحقوق الطبیعیة، 

وجاء تعبیرا عن أفكار عصر الأنوار ومفاھیمھ وفلسفتھ، ولكنھ في الجانب المقابل جاء معبرا 

یة القانونیة التي لا تحفل إلا بالقانون الوضعي النافذ والملزم فعلا، ولذلك جاء أیضا عن الوضع

الإعلان في صیغتھ النھائیة كنص توفیقي دو طابع برغماتي أكثر منھ نظري أو تجریدي، وقد 

یولد جمیع الناس أحرار متساوین "بدأ ھذا الطابع واضحا في المادة الأولى منھ التي تنص على 

".والحقوق ووھبوا عقلا وضمیرا علیھم أن یعاملوا بعضھم بعض بروح الإخاءفي الكرامة 

ومن ھذا النص یفھم إلى عدم إشارة واضعوه لأیة حجة فلسفیة أو دینیة تدعم مبدأ 

المساواة وعدم التمییز، وقد ظھر من الأعمال التحضیریة للإعلان أن ھناك تیارا رافضا 

وكمصدر لحقوق الإنسان، كما أن ھناك تیارا آخر " الكالله كخ"لتضمین الإعلان إشارات إلى 

داعما لھذه الفكرة ومؤیدا لھا بشدة، وھذا الموقف الأخیر الداعم إلى الإشارة Ϳ وللخالق بصفتھ 

مصدر لحقوق الإنسان، برز بدایة أثناء السابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من قبل 

ة التابعة للجمعیة الجامعة، أبدى ممثلو عدد من الدول ممثلي ھولندا وكندا، وھي اللجنة الثالث

أمریكا اللاتینیة، البرازیل، الأرجنتین، كولومبیا وبولیفیا، دفاعا فنقطع النظیر عن تضمین 

(2).الإعلان إشارة إلى الكائن الإنساني بصفتھ مخلوقا على صورة الله ومحتھ

:تغلیب المفھوم اللیبرالي للحقوق و الحریات

لاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یركز على الحقوق والحریات الفردیة من الم

ویبدو أن میزان . التقلیدیة وھو لا یخص سوى مكانا للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

وقت إقرار الإعلان یمیل لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة " منظمة الأمم المتحدة"القوى في 
50غبوش نعمان، المرجع السابق، ص د(1)

56ھاني سلیمان الطعیمات، المرجع السابق، ص (2)
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بیة، مما أدى بالنتیجة إلى تغلیب المفاھیم والتصورات اللیبرالیة الغربیـة في والدول الغر

الحقوق والحریات على المفھوم الاجتماعي الماركسي لھا، لم یخصص الإعلان من بین مواده 

المواد من                        (الثلاثین سوى مواد الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

.العشرون إلى المادة السابعة والعشرونالثانیة و

ویظھر تغلیب الطابع الفردي على الحقوق المعترف بھا بمقتضى الإعلان من خلال 

الفسحة الضیقة جدا التي منحھا الإعلان لواجبات الفرد اتجاه مجتمعھ، فالمادة                   

لفرد ملزم بواجبات نحو التاسعة والعشرون في فقرتھا الأولى من الإعلان تقتضي بأن ا

ومن خلال ھذا النص یشدد على . المجتمع الذي یتاح فیھ لشخصیتھ أن تنمو نموا حرا كاملا

(1).وظیفة المجتمع بدلا من التركیز على واجبات الفرد فقط

.مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأھم مبادئھ: الفرع الثاني

.مضمونھ: أولا

ي لحقوق الإنسان مُقدمة وثلاثین مادة، المقدمة عبارة عن تقدیم أسباب یتضمن الإعلان العالم

أو مبررات إصدار ھذا الإعلان، وركز على ضرورة الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى 

عودة جمیع الدول إلى الاھتمام بھذا الإعلان والعمل من أجل توطید احترام الحقوق والحریات عن 

(2).والتربیة واتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى الدول وعلى المستوى العالميطریق التعلیم 

.أھم المبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ثانیا

یقتنى حق تقریر المصیر مع حق المساواة في القیمة المشتركة للأفراد :المساواةالحق في -

الإعتقاد بأن الناس جمیعا متساوون في طبیعتھم والشعوب وتنعي المساواة في نظر البعض،

البشریة، وأنھ لیس ھناك جماعة تفضل غیرھا بحسب عنصرھا الإنساني وخلقھا الأول 

97یوسف علوان، محمود خلیل یوسف، المرجع السابق، ص (1)

103ص المرجع السابق، عمر صدوق، (2)
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وإنحدارھا من سلالة خاصة، وما إنتقل إلیھا من أصلھا بطریقة الوراثة، وأن التفاضل بین 

وسلالتھم خلقھم الأول، الناس إما یقوم على أمور أخرى خارجة عن طبیعتھم وعناصرھم 

فیقوم مثلا على أساس تفاوتھم في الكفاءة والعلم والأخلاق والأعمال وما إلى ذلك، وھناك 

إشارات في القانون الدولي لحقوق الإنسان فكرة المساواة، نجدھا أكثر وضوحا في الإتفاقیة 

ى جمیع الأصعدة الدولیة الخاصة بالقضاء على التمییز العنصري في جمیع أشكالھا، وذلك عل

تؤكد المادتان الأولى والثانیة سیاسیة وقانونیة وحتى على الصھعید الإقتصادي والإحتماعي، 

من الإعلان على أن جمیع الناس، دونما تمییز من أي نوع، یولدون أحرارا متساوین في 

لإنسان الكرامة والحقوق، وتعد المبادئ الأساسیة للمساواة وعدم التمییز في التمتع بحقوق ا

.والحریات الأساسیة

كل الناس سواسیة "منا أكد الإعلان على المساواة أمام القانون في المادة السابعة منھ 

أمام القانون ولھم الحق في التمتع بحمایة متكافئة عنھ دون أیة تفرقة، كما لھم جمیعا الحق في 

".تمییز كھذاحمایة متساویة ضد اي تمییز یخل بھذا الإعلان وضد أي تحریض على 

كما أكد الإعلان على المساواة في أن تنظر أمام محكمة مستقلة فنص في المادة العاشرة 

لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرین، في أن تنظر قضیتھ أمام محكمة "

(1)".مستقلة نزیھة نظرا عادلا علنیا للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وأي مھمة جنائیة توجھ إلیھ

:مبدأ الحریات المرتبطة بالفرد-

نظرا للتوسع والتنازع للحقوق الحریات المرتبطة بالفرد، نجد الإعلان قد افرد مواد 

عدیدة تنظم وتضمن كافة الحقوق المرتبطة بھ، فالإعلان یؤكد في الحیاة والحریة فنص في 

".خصیةلكل فرد الحق في الحیاة والحریة وسلامة الش"المادة الثالثة منھ 

ص ، 2006لثقافة، عمان، الطبعة الأولى، ، دار ا)الكتاب الثالث(عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام (1)
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لا یجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ویحضر الاسترقاق             "والمادة الرابعة منھ 

".وتجارة الرقیق بكافة أوضاعھا

كما یؤكد الإعلان على حق الفرد في أن یلجأ إلى المحاكم لإنصافھ فنص على ما یلي 

طنیة لإنصافھ عن أعمال فیھا لكل شخص الحق في أن یلجأ إلى المحاكم الو""في المادة الثامنة 

"اعتداء على الحقوق الأساسیة التي یمنحھا لھا القانون

كما جاء لیؤكد على عدم جواز القبض على إنسان تعسفیا حیث نص في المادة التاسعة 

"لا یجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفیھ تعسفیا"

:الحریة الفكریةالحق في 

لحریة الفكریة من خلال المادتین الثامنة عشر والتاسعة عشر جاء الإعلان متناولا مبدأ ا

لكل شخص الحق في حریة "، حیث نصت المادة الثامنة عشر لحقوق الإنسانالإعلان العالمي

التفكیر والضمیر والدین، ویشمل ھذا الحق حریة تغییر دیانتھ أو عقیدتھ وحریة الإعراب 

"ومراعاتھا سواء كان سرا أو مع جماعةعنھما بالتعلیم والممارسة وإقامة الشعائر

لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحق "أما المادة التاسعة عشر 

حریة اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستنقاء الأنباء والأفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأي وسیلة 

(1)"كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة

:علیمالحق في الثقافة والت

لكل شخص الحق في التعلیم، ویجب أن یكون "حیث تنص المادة السادسة والعشرون 

التعلیم في مراحلھ الأولى والأساسیة على الأقل بالمجان، وأن یكون التعلیم الأولي إلزامیا، 

وینبغي أن یعمم التعلیم الفني والمھني، وأن ییسر القبول للتعلیم العالي على قدم المساواة التامة

(1)"للجمیع وعلى أساس الكفاءة

.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان19، 18المادة (1)

98ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص (1)
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یجب أن تھدف التربیة إلى نمو شخصیة الإنسان نموا كاملا، وإلى تعزیز احترام 

الإنسان والحریات الأساسیة وتنمیة التفاھم والتسامح والصداقة بین الشعوب والجماعات 

.لینوالأمن الدوالعنصریة أو الدینیة وإلى زیادة مجھود الأمم المتحدة لحفظ السلام

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي "كما نصت المادة الثامنة والعشرون 

.(2)"تتحقق بمقتضاه الحقوق والحریات المنصوص علیھا في ھذا الإعلان تحققا تاما

:حریة التملكالحق في الحریات ذات الطابع الاقتصادي-

لكل شخص الحق "ق الإنسان وجاء في نص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقو

".ولا یجوز تجرید أحد من ملكھ تعسفافي التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غیره

:ةالاجتماعیالحمایة الحق في -

لكل شخص الحق في حریة "تنص المادة عشرین من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

".الاشتراك في الجمعیات والجماعات السلمیة

لكل شخص الحق "على الحق في العمل في المادة الثالثة والعشرون كما أكد الإعلان 

".حریة اختیاره بشروط عادلة مرضیة، كما لھ الحق في الحمایة من البطالةلھ في العمل، و

لكل شخص "كما أكد الإعلان على الضمان الاجتماعي في المادة الثانیة والعشرون 

اعي بواسطة المجھود القومي               بصفتھ عضوا في المجتمع الحق في ضمانھ الاجتم

والتعاون الدولي، وبما یتفق ونظم كل دولة ومواردھا الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة            

(1)"والتربویة التي لا غنى عنھا لكرامتھ وحریتھ الشخصیة

.القیمة القانونیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الفرع الثالث

94، ص 2009علي عبد الرزاق الزبیدي، حسان محمد شفیق، حقوق الإنسان، دار الیازوري العلمیة، الأردن، (2)

.السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما یلیھاأنظر المادة(1)
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ن العالمي لحقوق الإنسان بصورة توصیة من توصیات الجمعیة العامة،           صدر الإعلا

وكما ھو معروف أن توصیة الجمعیة العامة غیر ملزمة، وعلیھ فإنھا غیر ملزمة بذاتھا خلافا 

.لنسبة للصكوك الدولیة الاتفاقیةلما علیھ الحال با

لزم معنویا وأدبیا للدول، كما أصبح لقد بات تقلیدیا ومألوفا القول بأن الإعلان العالمي م

من نافذة القول التأكید على أن عددا من الحقوق الواردة فیھ أصبحت جزءا من القانون الدولي 

العرفي، وحتى الحقوق التي تتمتع بھذه الصفة إلى الآن فإنھا مقبولة ومعترف بھا بصورة 

القانونیة تمكن باعتراف واضعیھ واسعة من جانب الدول، ولعل أھمیة الإعلان العالمي وقیمتھ 

التقاء الجمیع على فھم مشترك لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة التي یعترف بھا، والتي "بأنھ 

یشیر إلھا میثاق الأمم المتحدة، كما تضیق دیباجة الإعلان عبارة عن مثل أعلى مشترك ینبغي 

(2)"أن تبلغھ الشعوب كافة في المستقبل

شأن أن الإعلان لم یجدد متى یتوجب على الشعوب أن تبلغھ وكیف؟ ویلاحظ في ھذا ال

أي أنھ بمثابة نقطة للبدأ ویتوجب على الدول أن تصل في یوم من الأیام إلى ما یحویھ من 

مبادئ فھو برنامج عمل لا مناص للدول من تحقیقھ، ولیس من شأن الإعلان كما ھو واضح 

فذة المناقضة لھ، كما أن القضاء الوطني غیر ملزم أن یلغي أو یعدل القوانین الوطنیة النا

قانونیا بتطبیقھ، وأیضا مما یلاحظ علیھ أنَ الصفة غیر الإلزامیة للإعلان ھي التي جعلت 

إعداده لا یستغرق سوى ثمانیة عشر شھرا، في أن إعداد اتفاقیة دولیة متعلقة بحقوق الإنسان 

.یستغرق عادة سنوات طویلة

- نوني الدولي، شكل الإعلان الخطوة الأولى لمجموعة الاتفاقیات فعلى الصعید القا

مضمون الإعلان والمبادئ الوارد فیھ، فمقدمات كرست -الحالبطبیعة قانونا ملزمة 

(1) .1950الاتفاقات الأوربیة لحقوق الإنسان 

106محمد یوسف علوان، محمد خلیل مرسي، المرجع السابق، ص (2)

205عمر سعد الله، المرجع السابق، ص (1)
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بیان كما تبدو أھمیة الإعلان وقیمتھ على الصعید الدولي لحقوق الإنسان، فقد أكد ال

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي "عن المؤتمر الأمن والتعاون الأوربي 1975الختامي سنة 

على أن الدول المشاركة ستجعل سلوكھا متفقا مع أحكام الإعلان العالمي "1995منذ عام 

لحقوق الإنسان وذلك في المادة الخامسة عشر في فقرتھا الأولى، وأكد أیضا مؤتمر فیینا 

على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یشكل مصدرا تستوحي 1993نسان سنة لحقوق الإ

.منھ حقوق الإنسان وأنھ السند الأساسي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

أما على الصعید الوطني فإن الدساتیر والتشریعات عادة تردد النصوص الوارد في 

–بالحقوق المقررة بمقتضاه على سبیل المثال الإعلان وبعضھا یعلن صراحة تقییده بأحكامھ و

بمیل صراحة للإعلان في المادة الحادیة عشر  منھ، 1963فقد كان الدستور الجزائري العام 

بینما لم یرد في الدساتیر الموالیة أي نص بھذا الخصوص، ولا تقتصر الإشارة للإعلان في 

ني في بعض الدول إلى الإعلان في عدد الدساتیر والتشریعات الوطنیة، فقد استند القضاء الوط

في قضیة 1963من أحكامھ، وعلى سبیل المثال، فقد استندت محكمة النقض الفرنسیة سنة 

(2).إلى الإعلان وذلك لأن قواعد الإعلان أصبحت مع الزمن قواعد عرفیة" باربي"

ه المسألة أما فیما یتعلق بالقضاء الدولي، فلم یكن موقف محكمة العدل الدولیة في ھذ

واضحا وإن كان قد استندت إلیھ بعض الأحكام والآراء الاستشاریة، من ذلك الرأي 

، قضیة الموظفین 1971الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة في قضیة جنوب إفریقیا 

، قضیة اللجوء بین بیرو وكولومبیا 1980الدبلوماسیین والقنصلیین الأمریكیین في طھران 

.1952الإیرانیة سنة -نفط الإنجلیزیة، وقضیة شركة ال1950

وھو أحد قضاة محكمة العدل الدولیة في حینھ، في " أمون"ولقد أشار القاضي اللبناني 

رأیھ المستقبل في قضیة نامیبیا إلى أن أحكام الإعلان قد تلزم الدول بوصفھا أعرافا دولیة،              

لأنھا أصبحت كذلك من خلال سلوكیة دولیة وذلك لأنھا عبارة عن تقنین القانون العرفي أو 

.عمومیة ومعبرة قانونا

285ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص (2)
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ویمكن الدفاع عن القوة الإلزامیة للإعلان بالنظر إلیھ كتفسیر رسمي ومعتمدة 

للنصوص الخاصة بحقوق الإنسان في میثاق الأمم المتحدة، الذي ھو عبارة عن معاھدة دولیة 

لمي لحقوق الإنسان یمثل إعلانا تفسیریا صادرا ملزمة لأطرافھا وبمعنى آخر فإن الإعلان العا

عن جھة مختصة داخل الأمم المتحدة یضيء عدد من الجوانب ذات الصلة بنصوص حقوق 

.الإنسان المدرجة في المیثاق

ذاتھا كثیرا ما استندت إلى نصوص " الأمم المتحدة"وما یؤید وجھة نظر ھذه أن 

المیثاق بأن یقوموا منفردین أو مشتركین، بما یجب الإعلان عندما یتعلق الأمر بتطبیق أحكام 

علیھم من عمل لإدراك المقاصد المنصوص علیھا في المادة الخامسة والخمسون من المیثاق 

والتي من بینھا إشاعة احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ولما كان الإعلان قد جاء 

خرق لھ یعد بمثابة خرق لأحكام المیثاق لیتولى بیان ھذه الحقوق والحریات تفصیلا، فإن أي

تعزیز احترام حقوق الإنسان "ولمقاصد الأمم المتحدة في المادة الأولى من المیثاق من بینھا 

(1)"والحریات الأساسیة

وفي الأخیر مھما قیل في القضیة القانونیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسواء كان 

كن، فإنھ لا ریب أن ھذا الإعلان قد شكل مصدرا لإلھام الدول جزءا من القانون العرفي أم لم ی

في مجال حقوق الإنسان وبات مرجعیة دولیة كثیرة على الحقوق المعلنة فیھ كلھا، وقد كان 

بمثابة الخطوة الأولى في طریق التنظیم الفعال لحمایة حقوق الإنسان على الصعیدین الدولي 

للعھدین 1966تحققت فعلا بإقرار الجمعیة العامة عام والداخلي، أما الخطوة الثانیة فقد 

(1).الدولیین لحقوق الإنسان

الخاصة الحقوق المقررة للفئات:المطلب الثاني

تتنوع حقوق الإنسان من حیث الحقوق الفردیة والجماعیة، فمن حیث الحقوق الفردیة 

.فیةتقسم إلى حقوق مدنیة وسیاسیة، وحقوق إقتصادیة وإجتماعیة وثقا

102علي عبد الرزاق الزبیدي، حسان محمد شفیق، المرجع السابق، ص(1)

110محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، المرجع السابق، ص (1)
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، وعلیھ یقسم ھذا (2)ومن حیث الحقوق الجماعیة، أو ما تسمى بالحقوق التضامنیة

المطلب إلى فرعین، بحیث یخصص الفرع الأول لتقسیمات حقوق الإنسان، أما الفرع الثاني 

.یخصص للحقوق المقررة للفئات الخاصة في المجتمع

تقسیمات حقوق الإنسان: الفرع الأول

الأولحقوق الجیل : أولا

الحقوق المدنیة والسیاسیة

تتمثل الحقوق السیاسیة والمدنیة في حق الحیاة وما یتصل بھ من حق الفرد في سلامة 

شخصھ، فقد حرصت المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان على تقریر  حق الحیاة، 

ق في الحیاة والحریة لكل فرد ح"فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ذكرة في المادة الثالثة بقولھ 

".وفي الأمان على شخصھ

والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، یؤكد على ما جاء في ھذه المادة فقد 

الحق في الحیاة حق لازم لكل إنسان وعلى القانون أن "نصت المادة السادسة منھ على أن 

".یحمي ھذا الحق، ولا یجوز حرمان أحد من حیاتھ تعسفا

وكذلك الحال بالنسبة لكل الإتفاقیات الإقلیمیة الخاصة بحقوق الإنسان، لم تخل موادھا 

من النص على ھذا الحق والتأكید علیھ، فعلى سبیل المثال جاءت المادة الثانیة من وثیقة منظمة 

حق الحیاة مكفول لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات " المؤتمر الإسلامي لحقوق الإنسان

(1)"ول حمایة ھذا الحق من كل إعتداء علیھوالد

أما عن حق الفرد في سلامتھ الشخصیةفإن مفھوم السلامة الشخصیة للإنسان یتسع 

مفھومھا لتشمل كل مستلزمات حق الحیاة وملحقاتھا، ذلك أن الإنسان كائن أراد الله تعالى لھ 

33ص ،، الطبعة الأولى2010دي محمد الخطیب، أسس حقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقیة، سع(2)

80، الطبعة الأولى، ص2005حسنین المحمدى البوادى، دار الفكر الجامعي، مصر، (1)
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ذا الإنسان بجملة من الحقوق ترجع الحیاة الكاملة والآمنة المطمئنة، وھي لا تتحقق إلا بتمتع ھ

.إلى سلامة الجسدیة، وإلى حفظھ في كیانھ البشري

لا یجوز إخضاع "فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص في مادتھ الخامسة على أنھ 

".أحد للتعذیب، ولا المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللإنسانیة، أو الحاطة بالكرامة

."لا یجوز إعتقال أي إنسان وحجزه أو نفیھ تعسفا"على أنھ ونص في المادة التاسعة

والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة یؤكد على ما جاء في الإعلان 

لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب أو "العالمي بخصوص ھذا الحق، فجاء في المادة السابعة منھ 

(2)"لعقوبة قاسیة أو اللإنسانیة أو الحاطة بالكرامة

لكل فرد حق في الحریة وفي الأمان على شخصھ ولا یجوز "وجاء في المادة التاسعة 

توثیق أحد أو إعتقالھ تعسفا، ولا یجوز حرمان أحد من حریتھ إلا لأسباب ینص علیھا القانون 

".وطبقا للإجراء المقرر فیھ

الدفاع وتشمل الحریة الشخصیة تحریم التعذیب وضمان الأمن الفردي، والحق في

.الشرعي وفي المحاكمة العادلة

كما تشمل حریات مثل حریة الرأي والعقیدة، والفكر والتنقل والإجتماع والإنضمام 

للجمعیات، والتمتع بالجنسیة، واللجوء الإقلیمي، ومنھا أیضا حق المشاركة في كل من الحیاة 

.ثلونھ في ذلك بحریةالسیاسیة وإدارة الشؤون العامة، إما مباشرة عن طریق أشخاص یم

ویضاف إلى تلك الحقوق المذكورة الحق في التصویت والحق في الترشح وحق تقلد 

.إلخ...الوظائف العامة 

09، ص2007وق الإنسان والألیات الدولیة، دار ومؤسسة رسلان، الطبعة الأولى، نعمان عطا الله، حق(2)
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إذ مع العلم أن من بین الحقوق المذكورة، مما یجعل، الحق في نظام حكم دیمقراطي 

الجیل الأول، والتي وفي الكرامة الشخصیة والبدنیة والمعنویة، ویطلق على ھذه الحقوق إسم 

.تتطابق مع مفاھیم الحریة

حریة التنقل-

أفلم یسیروا في "إعترف الإسلام للفرد بحقھ في الإستطان والإكتساب بدلیل قولھ تعالى

"الأرض فینظرو كیف كان عاقبة الذین من قبلھم

ة أي ونشیر إلى حریة الفرد في التنقل وإختیار محل إقامتھ داخل الدولة وحقھ في مغادر

بلد كان فیھ، وحقھ في العودة إلى بلده وحقھ في الإتجاه إلى بلد آخر ھربا من الإضطھاد وذلك 

.مع مراعاة حقوق الغیر ومقتضیاتھ الأمن والنظام العام

وإن أكثر الأمثلة فعالیة للجھود الدولیة المؤكدة على حریة التنقل في السوق الأوروبیة 

واجب الدول الأعضاء إلغاء الممارسات التي تقید ھجرة المشتركة، وإذ نصت معاھدة روما

عمال الدول الأعضاء من دولة إلى أخرى ومعاملتھم كرعایا وطنیین فیما یتعلق بفرض العمل 

وشروطھ

حق الأمن

من حقوق الإنسان ضرورة التمتع بالأمن الشخصي والإستقرار والطمأنینة، حیث لا 

للقانون، لأن الإستقرار النفسي لدى الإنسان یعتبر أحد یجوز إتخاذ أي إجراء بحقھ إلا وفقا

واجبات السلطة القائمة التي تمكن ھذا الإنسان من أداء واجباتھ والتمتع بحقوقھ في جو صحي 

.بعیدا عن أشكال القلق والتعسف
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كما أشارت المادة التاسعة من الإتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة إلى عدم جواز 

بض على أحد أو إیقافھ بشكل تعسفي، كما لا یجوز حرمان أحد من حریتھ إلا على أساس الق

.(1)القواعد القانونیة وطبقا للإجراءات المقررة في القانون

حقوق الجیل الثاني: ثانیا

ویقصد بھا الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة، ومن الحقوق الإقتصادیة 

نجد حق التملك، والحق في الزواج، وتكوین أسرة وحق العمل وحق والإجتماعیة والثقافیة، 

.الحق في الأجر العامل، والتعلیم، والدخل المناسب، وحق الملكیة

أما في حق العمل یتضمن الحقوق الإجتماعیة، وحق الإنسان في العمل والإنضمام إلى 

وقھ، وحق العمل الدائم دون النقابات المھنیة التي تدافع عن مصلحة وتؤازره في الدفاع عن حق

.فترات بطالة أو بطالة دائمة

ویفرض الإسلام ھذا الحق لكل إنسان مھما كان جنسھ أو لونھ أو دینھ، فالإنسان مكرم 

عند الله سبحانھ وتعالى، ومن حقھ أن یعیش من عمل یده وعرق جبینھ وكده وإجتھاده دون 

فمن یعمل مثقال ذرة خیر یراه، " ریم عن العمل إمتھان أو ذلھ أوھوان، وقد ورد في القرآن الك

"ومن یعمل مثقال ذرة شر یراه

وإھتمت المواثیق الدولیة الإقلیمیة بحریة العمل والحق فیھ إذا جاء في المادة الثالثة 

لكل شخص الحق في العمل ولھ الحریة "والعشرون من المیثاق العالمي لحقوق الإنسان 

.یة كما إن لھ حق الحمایة ضد البطالةإختیاره وشروطھ عادلة ومرض

وأكدت المادة السادسة من المعاھدة الدولیة للحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة على حق 

الفرد في العمل الذي یؤدي إلى كسبھ لعیشھ، وواجب الدولة رعایة لحق الفرد في العمل 

.وضمانھ

كامل سعد، مبادئ القانون وحقوق الإنسان، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات بالتعاون مع جامعة القدس (1)
215، ص 2009-2008المفتوحة، طبعة 
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یعتبر أحد الحقوق وجاء في مقدمة دستور منظمة العمل الدولیة، بأن حق العمل

الأساسیة التي یقوم علیھا مبدأ حقوق الإنسان وحریاتھ، وتحقیق ھذا الحق لیس ضروریا فقط 

.(1)لمعیشة الإنسان، ولكن لتنمیة شخصیتھ أیضا

حق التعلیم

إقرأ بإسم ربك "لقد نص القرآن الكریم في آیات الكریمة على ھذا الحق لقولھ تعالى 

"من علق، إقرأ وبك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم یعلمالذي خلق خلق  الإنسان 

كما أشارت الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من العھد الدولي للحقوق الإقتصادیة إلى 

كیفیة تحقیق حق التعلیم، فنصت على أن یكون إجباري متاحا للجمیع في مرحلة التعلیم 

لیم القانوني، بالإضافة إلى مشاركة الفرد في التعلیم الأساسیة، وفتح المجال لتحصیل التع

.العالي

ونصت المادة الخامسة عشر من العھد الدولي للحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة على 

.حق كل فرد في المشاركة في الحیاة الثقافیة، ولكي لإستمتاع بفوائد التقدم العلمي وتطبیقاتھ

وز حرمان أحد منھ، فالعلم یرفع أبناء المجتمع وإن التعلم حق أساسي لكل فرد، ولا یج

وینھض بھم نحو التطور والتقدم، والعلم أفاقھ واسعة، ولیس لھا أي حدود، وھو أنواع 

وإختصاصات، والإنسان المتعلم لا یستطیع أن یلم لكل أنواعھ وإختصاصاتھ، ولذلك مھما تعلم 

.(1)الإنسان یبقى بحاجة إلى المزید من العلم والمعرفة

وقد أقرت المادة السادسة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بھذا الحق، 

: حیث جاء فیھا

376ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص(1)

230كامل سعد، المرجع السابق، ص(1)
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الحق في التعلم، ویجب أن یكون التعلیم في مراحلھ الأولى والأساسیة على بأن لكل شخص-

ني، وأن الأقل بالمجان، وأن یكون التعلیم الأول إلزامیا، وینبغي أن یعمم التعلیم الفني والمھ

.ییسر للقبول في التعلیم العالي، الفني والمھني وذلك عدم المساواة وعلى أساس الكفاءة

یجب أن تھدف التربیة إلى إنماء شخصیة الإنسان إنماءا كاملا وإلى تعزیز إحترام الإنسان -

والحریات الأساسیة وتنمیة التفاھم والتسامح والصداقة بین جمیع الشعوب والجماعات 

.ریة أو الدینیة، وإلى زیادة مجھود الأمم المتحدة، لحفظ السلامالعنص

للأباء الحق الأول في إختیار نوع التربیة لأولادھم، كما أن حق التعلیم یقوم على مبدأ تكریم -

الإنسان، من خلال تنمیة قدراتھ الذھنیة والفعلیة أو الفكریة، ولأجل ضمان صلاحیتھ 

الأفضل، فالكرامة إذن تعتبر أساسا لحق الإنسان في وصلاحیة المجتمع وتطویره نحو 

.(2)التعلم

حقوق الجیل الثالث: ثالثا

الحقوق التضامنیةغیر أن ھذه النظریة قد فرضت من قبل بعض المحللین الآخرین 

الذین یبشیرون إلى أمن فكرة التضامن تلعب دور من قبل مادامت بعض الحقوق الإقتصادیة 

ذ مدة طویلة على فكرة التضامن ثم إن تلك النظرة تقسم وحدة أھمیة والإجتماعیة مؤسسة من

.حقوق الإنسان

وتعتبر حقوق الشعوب من الحقوق الجدیدة التي ھي معظمھا حقوق جماعیة تھم العالم 

الثالث بالدرجة الألى، والجدیر بالذكر أن حقوق الشعوب التي أوجدت من قبل في میثاق الأمم 

1960-علیھا أیضا بعض الإتفاقیات والعھود والإعلانات الأمم المتحدة   قد إحتوى "المتحدة، 

، ومن تلك الحقوق نجد حق الشعوب في السلم الذي كان "ھلسنكي"، وفي إعلان 1970إلى 

، وھو یناقش بإنتظام في الأمم المتحدة، ثم الحق 1984موضوع إعلان من الجمعیة العامة سنة 

رك للإنسانیة، والحق في نظام عادل ومنصف وھي كلھا حقوق في الإستفادة من التراث المشت

.تتم المطالبة بھا بإسم التضامن
257سلیمان الطعیمات، المرجع السابق، ص ھاني(2)
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كما أن أھمیة خاصة قد أعطیت للحق في التنمیة الذي أخذت بھ لجنة حقوق الإنسان كما 

.1985قبل بھ أیضا في الإعلان صادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

مفتوحة وتترجع التغیرات الحاصلة في ظروف الحیاة كما أن ھناك حقوق آخرى 

والذھنیات، ومن تلك الحقوق، الحق في بیئة صحیة، والذي كان موضوعا لإعلاناتھ في مؤتمر 

، كما أیضا بالحق في سكن لأئق، بل ھناك من إعتمد على الحق في 1972سنة " ستوكھوم"

الأسیاویة قد أدت إلى المطالبة الإتصال والمشاركة، والحق في الإختلاف، بل إن الحروب 

.(1)بالحق في المساعدة الإنسانیة، وحق الوصول إلى الضحایا

)حقوق الطفل والمرأة(الحقوق المقررة الخاصة في المجتمع الدولي : الفرع الثاني

سجل أواخر القرن الماضي إھتماما وتوجھات للعنایة بالطفل والمرأة، وتم تبني عدة 

.ا الغرض، وقد توجھت الجھود الدولیة بعقد مؤتمرات لھذا الغرضإتفاقیات دولیة لھذ

حقوق الطفل في القانون الدولي: أولا

كان أول نص دولي یعالج حقوق الطفل تصریح جنیف، الذي تم تبنیھ من قبل عصبة 

، فقدت ھذه 1939، ولكن مع إنطلاقة الحرب العالمیة الثانیة عام 1924الأمم المتحدة عام 

1947قیمتھا القانونیة والأدبیة، وأصبحت مجردة من كل مضمون، ولكن في عام الوثیقة 

أعلنت اللجنة الإجتماعیة المؤقتة التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي بأن أحكام إعلان 

جنیف الذي كانت عصبة ھیئة الأمم المتحدة قد إعتمدتھ یجب أن یكون ملزما لجمیع سعوب 

.1923لما كان ملزما لھا عام العالم، في تلك الوقت مث

وقد جاءت الخطوة التالیة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام بعد تبني الإعلان العالمي 

إلى –الذي جاء تبنیة بتوصیة بالإجماع –، حیث أشار ھذا الإعلان 1947لحقوق الإنسان لعام 

فقد نصت المادة حقوق الطفل في المادتین الخامسة والعشرون والمادة السادسة والعشرون،

للأمومة والطفولة الحق " الخامسة والعشرون في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما یلي

22-21، المرجع السابق، صقادري عبد العزیز(1)
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في المساعدة، ورعایة خاصتین، وینعم الطفل كل طفل بنفس الحمایة الإجتماعیة سواء كانت 

.ولادتھم ناتجة عن رباط شرعي أم بطریقة غیر شریعة

وق المدنیة والسیاسیة في أربع مواد لحقوق الطفل، فالمادة كما أشار العھد الدولي للحق

السادسة التي تحرم تطبیق عقوبة الإعدام على الأطفال، والمادة الرابعة عشر، التي تتكلم عن 

الإجراءات في حالة الأشخاص الأحداث بحیث یؤخذ موضوع أعمارھم والرغبة في إعادة 

الثة والعشرون التي تتحدث عن العائلة بإعتبارھا تشجیع تأھلیھم بعین الإعتبار، والمادة الث

الوحدة الإجتماعیة الطبیعیة والأساسیة في المجتمع، وعن ضرورة حمایة الأطفال في حالة 

.(1)الطلاق والمادة الرابعة والعشرون، التي تنص على حق الأطفال في الإسم والجنسیة

جتماعیة والثقافیة ثلاث مواد كما تضمن العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإ

أشارت بشكل صریح إلى مسألة حمایة حقوق الطفل، فالمادة العاشرة من ھذا العھد تشیر إلى 

وجوب منح الأسرة حمایة أوسع، ووجودب منح الأمھات حمایة خاصة خلال فترة معقولة قبل 

الأطفال الولادة، وبعدھا، ووجوب إتخاذ الإجراءات الخاصة لحمایة ومساعدة جمیع 

.والأشخاص الصغار دون أي تمییز لأسباب أبویة وغیرھا

كما أشارت المادة الثانیة عشر من ھذا العھد إلى وجود توفیر العنایة الصحیة البدنیة 

والعقلیة لكل فرد للأطفال خاصة، وذلك من خلال العمل على خفض نسبة الوفیات في 

الصحیة للطفل، كما ركزت المادة الثانیة عشر الموالید، وفي وفیات الأطفال، ومن أجل التنمیة

من ھذا العھد على حق التعلیم للجمیع، وذلك من خلال جعل التعلیم الإبتدائي إلزامیا، ووجوب 

.(1)جعل التعلیم الثانوي مباحا ومیسورا للجمیع

) 1979-1959(كما أنھ إحتفاءا بالذكرى السنویة الثلاثین لإعلان حقوق الطفل 

، فقد إعتمدت الجمعیة العامة للأمم 1989ذكرى السنویة العاشرة الدولیة للطفل عام والموافق لل

، وعرضت للتوقیع والتصدیق 1979في نوفمبر 44/25المتحدة بمقتضى قرارھا رقم 

89حسین المحمدي بوادى، المرجع السابق، ص(1)

309- 308عیمات، المرجع السابق، ص ھاني سلیمان الط(1)
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، وتشمل 1990والإنضمام لإتفاقیة حقوق الطفل، وقد دخلت ھذه الإتفاقیة حیز التنفیذ منذ 

یباجة على أربع وخمسین مادة كما تحتوي على مجموعة من القواعد الإتفاقیة بالإضافة إلى الد

.القانونیة الخاصة بحمایة الطفولة ورفاھم

وتقع ھذه الإتفاقیة على ثلاث أجزاء، الجزء الأول یشمل المواد المتعلقة بحقوق الطفل 

أحكامھا بین والجزء الثاني یشتمل على المواد المتعلقة بألیة لتنفیذ الإتفاقیة ونشر مبادئھا و

الدول، والجزء الثالث یحتوي على البنود المتعلقة بتوقیع الإتفاقیة والتصدیق علیھا وقد وقعت 

على ھذه الإتفاقیة إلى یومنا ھذا ستون دولة من بینھا أربعة دول عربیة ھي الجزائر، لبنان، 

.موریتانیا والمغرب

حقوق التي أعطیت للطفل ولقد تضمنت الإتفاقیة الخاصة بحقوق الطفل كثیرا من ال

.(2)باعتباره إنسان لھ حقوق یتعین إحترامھا وتقدیسھا

فمن جملة الأمور التي وردت على الإتفاقیة الخاصة بحمایة حقوق الطفل، ضرورة 

تسمیة الطفل، وإكتسابھ للجنسیة، وقد تأكد ھذا بصورة صریحة في نص المادة السابعة من 

لداخلیة لأغلب دول العالم لتؤكد على ضرورة تسمیة الطفل الإتفاقیة، وقد جاءت التشریعات ا

.بالذات كونھ من ممیزات الشخصیة، وبإعتباره أمرا یتعلق بالنظام العام

ویجب الإبلاغ عن واقعة الولادة وإثبات إسمھ خلال ثمانیة أیام على الأكثر، كذلك 

ره، ولا یجوز تسجیل الإسم تقضي الإتفاقیة بأن للطفل الحق في أن یكون لھ إسما یمیزه عن غی

.إذا كان ینطوي على تحقیر أو إھانة لكرامة الطفل أو منافیا للعقائد الدینیة

كما أعطت الإتفاقیة للطفل الحریة في الرأي والفكر والوجدان والعقیدة، وفي حریة 

تكوین الجمعیات والإجتماع السلمي، وقد تطرقت الإتفاقیة إلى مسألة مھمة ألا وھي حمایة 

الطفل من جمیع أشكال العنف أو الضرر، حیث أكدت على ذلك المادة التاسعة عشر من 

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة والإجتماعیة والتعلیمیة " الإتفاقیة 

68ابق، ص حمد الخطیب، المرجع السسعدى م(2)
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الملائمة لحمایة الطفل من كافة أشكال العنف، أو الضرر أو الإساءة البدنیة أو العقلیة، أو 

.أو المعاملة المنطویة على الإھمال أو الإستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسیةالإھمال

كما أكدت الإتفاقیة من ناحیة أخرى على ضرورة إیجاد وسط عائلي بدیل للطفل 

.(1)المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من ھذه البیئة

ویتعین على الدول الأطراف في الإتفاقیة أن توجد محل ھذا الوسط وفقا 

لقوانینھاوتشریعاتھا الوطنیة، وقد تشمل ھذه الرعایة الحضانة أو الكفالة الواردة في القانون 

.الإسلامي أو التبني، أو عند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعایة الأطفال

أما المواد من الثالثة والعشرون إلى الخامسة والثلاثون، فقد كرست لموضوع الطفل 

تعھ بحیاة كاملة وكریمة مع مراعاة الموارد المالیة للوالدین أو غیرھما المعوق وضرورة تم

ممن یقومون برعایة الأطفال، وضمان إمكانیة حصول الطفل المعوق فعلا على التعلیم 

.(2)والتدریب وخدمات الرعایة الصحیة، وخدمات إعادة التأھیل والإعداد لممارسة العمل

في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة كما تطرقت الإتفاقیة إلى حق الطفل

.الاستجمام

الحقوق المقررة للمرأة في المواثیق الدولیة: ثانیا

لقد موضوع حقوق المرأة والمساواة بینھا وبین الرجل فیما یتمتع بھ من حقوق 

ل موضوع إھتمام العدید من المواثیق الدولیة، التي أكدت على مبدأ المساواة بین الرجا

.والنساء، وخطر التمییز ضد المرأة

ولقد جاءت ھذه المواثیق تتویجا لجھود الأمم المتحدة في ھذا المجال والتي أكد میثاقھا 

والعدید من موادھا على ضرورة كفالة الحقوق والحریات الأساسیة للجمیع بدون تمییز بینھم 

علان العالمي لحقوق الإنسان لكن بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدین، وھو ما أكده الإ

183سعد الله، المرجع السابق، ص عمر(1)

585الم الحاج، المرجع السابق، ص ساسي س(2)
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موضوع المساواة بین المرأة والرجل وارد بصورة غیر مباشرة في نصوص الإعلان بحیث 

وذلك بشأن " للجمیع أو جمیعا"كانت تشیر بنودھما إلى أن الكل فرد أو شخص أو تأتي كلمة 

.الإشارة إلى المستفدین من الحقوق المعلنة سواء رجال أو نساء

نسبة للعھدین الدولین الخاصین بحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة أما بال

وبالحقوق المدنیة والسیاسیة، فقد أكد كل منھما في مادتھ الثالثة على ضرورة تعھد الدول 

الأطراف بكفالة تساوي الرجل والمرأة في حق التمتع بجمیع الحقوق المنصوص علیھا في كل 

.(1)منھما

لمواثیق الدولیة المتعلقة بالمرأة ما یسمى بالإعلان العالمي للقضاء على ومن بین أھم ا

، الذي یمثل مرحلة جدیدة من جھود 1979التمییز ضد المرأة، الصادر عن الأمم المتحدة عام 

الأمم المتحدة من أجل تحقیق المساواة في الحقوق بین الرجال والنساء، حیث جاء ھذا الإعلان 

صھ من القرارات والإعلانات والإتفاقیات والتوصیات الصادرة عن مستوحى في جمیع نصو

.الأمم المتحدة والوكلات المتخصصة، والمصادفة على القضاء على التمییز بكافة أشكالھ

فعلى سبیل المثال أكدت المادة الرابعة من الإعلان على ضرورة تمتع المرأة على قدم 

.السیاسیةالمساواة مع الرجل دون أي تمییز بالحقوق

وأكدت المادة السادسة من الإعلان على المساواة بین الرجل والمرأة في الأھلیة 

.(1)القانونیة وفي الحقوق المتعلقة بتنقل الأشخاص

وأكدت المادة العاشرة في الإعلان على ضرورة تمتع المرأة بحقوق مساویة للرجل في 

ه المادة مشابھة لإتفاقیات منظمة العمل میدان الحیاة الإقتصادیة والإجتماعیة، وجاءت ھذ

الدولیة، وإن المتتبع للمواثیق الدولیة الصادرة عن الأمم المتحدة في مجال حقوق المرأة یلاحظ 

:ما یأتي

323الطعیمات، المرجع السابق، ص ھاني سلیمان(1)

561الم الحاج، المرجع السابق، ص ساسي س(1)
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إن بنود تلك الإتفاقیات ركزت مبدئیا على الحقوق السیاسیة للمرأة، وموضوع الجنسیة التي -

تعلقة بالقانون المدني، وخاصة المتعلقة بالزواج تتمتع بھا المرأة، وبعض الموضوعات الم

.والتعلیم والمتعلقة بالحیاة الإقتصادیة والإجتماعیة للمرأة

إن تلك المواثیق كانت تھدف في الظاھر إلى تحقیق المساواة التامة بین الرجل والمرأة-

ا تملك إن الأمم المتحدة وھي في سبیل تحقیق الھدف المشار إلیھ كانت تتصرف، وكأنھ-

تفویضا عالمیا مطلقا بإلغاء الفروق القانونیة والطبیعیة الموجودة بین الرجال والنساء دون أي 

.إعتبار للنواحي الدینیة

والجدیر بالذكر ھنا أن جھود الأمم المتحدة في إطار العمل على تحقیق المساواة بین 

نظیم المؤتمرات الدولیة الرجل والمرأة لم تقتصر على إصدار المواثیق بل تعدتھا إلى ت

.الخاصة بحقوق المرأة، أو بموضوعات تكون المرأة محور أساسیا فیھا

عقد للمرأة 1975عاما دولیا للمرأة وجعل ما بعد عام 1975بالإضافة إلى جعل عام 

، 1975ومن أول ھذه المؤتمرات، المؤتمر العالمي للمرأة، والمنعقد في مدینة میكسیكو عام 

عن ما یسمى بإعلان المكسیك بخصوص المساواة بین الرجال والنساء ومن أھم وقد إنبثق 

.المبادئ التي سعى ھذا الإعلان إلى تحقیقھا والتأكید علیھا

دفع المرأة في الجھد الشامل للتنمیة، مما جاء في الإعلان بخصوص ذلك أن التنمیة العاملة -

إلى جانب الرجل في جمیع المجالات وتعد والكاملة لأي بلد تتطلب المشاركة القصوى للمرأة،

الإستفادة الناقصة من طاقة ما یقرب من نصف سكان العالم عائقا خطیر في سبیل التنمیة 

الإقتصادیة والإجتماعیة، ولكن یتم دمج المرأة في التنمیة ینبغي على الدول إحداث تغییرات 

.اللازمة في سیاستھا الإقتصادیة والإجتماعیة

أن للمرأة دورا حیویا "رأة في السلام العالمي، ومما جاء في الإعلان بخصوص ذلك إسھام الم-

" تؤدیھ في تعزیز السلم في جمیع مجالات الحیاة في الأسرة، وفي المجتمع وفي الأمة في العالم

ولھذا في حد ذاتھ، یجب أن تشارك فیھ المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عملیات صنع 

.ي تساعد على تعزیز السلام على جمیع المستویاتالقرارات الت
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في الدانمارك " كوبنھاجن"وبعد ھذا المؤتمر تتابعت المؤتمرات العالمیة، فكان مؤتمر 

، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فینا بالنمسا 1985عام " نیروبي"، ومؤتمر 1980عام 

، والقمة العالمیة لتنمیة الإجتماعیة 1994، ومؤتمر السكان والتنمیة في القاھرة عام 1993عام 

، والمؤتمر العالمي للمرأة في بكین بالصین ومؤتمر 1995بالدانمارك لعام " كوبنھاجن"في 

.1996أسطنبول للإسكان والإعمار عام 

ومنھ یتبین أن المرأة وحقوقھا كانت محور دراسة وحرص وتأكید من قبل العدید من 

قبل الوكلات المتخصصة والمنظمات الغیر الحكومیة والمناداة المواثیق الدولیة وحتى من

بالمساواة بینھا وبین الرجل في جمیع الحقوق وھذا ما تجلي مؤخرا في دور المرأة وما حققتھ 

.(1)من قفزة نوعیة وإحتلالھا لمكانة إلى جانب أخیھا الرجل

.یةالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاس: المطلب الثالث

تضعنا قراءة نصوص العھدین الدولیین لحقوق الإنسان أمام حقیقة تكامل وتوافق حقوق 

الإنسان وحقوق الشعوب، وبالتالي فھي تساعد على تجاوز الرغبات الفردیة والأنانیة لبعض 

فقد ظھرت فیھما الرابطة كخصوصیة تدور حولھا كافة الحقوق الإنسانیة، . الدول والحكومات

مادة الأولى المشتركة في العھدین الدولیین لحقوق الإنسان، من بین عدد من المواد حیث تقوم ال

الأخرى، بتكریس الصفة الترابطیة بین مبدأ تقریر المصیر وحقوق الإنسان، فھذه المادة تعبر 

عن مرحلة في التطور التدریجي لمبدأ تقریر المصیر وتدوینھ، فمثلا أقرت الجانب السیاسي 

(1).ریة الشعوب في إنشاء دولة مستقلةالمتمثل في ح

على ضوء ما تقدم بیانھ یقسم ھذا الطلب إلى فرعین، بحیث یخصص الفرع الأول 

لمضمون العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، أما الفرع الثاني یعالج طبیعة العھد 

.الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة
328ن الطعیمات، المرجع السابق، صھاني سلیما(1)

100ص ،، الطبعة الرابعة2007لإنسان وحقوق الشعوب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر عمر سعد الله، حقوق ا(1)
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.ھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمضمون الع: الفرع الأول

لقد قسم الفقھ الاتفاقیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة إلى دیباجة وخمسة اقسام، إذ 

تنص الدیباجة إن الدول الأطراف في ھذا العھد، إذ ترى أن الإقرار بھا لجمیع أعضاء الأسرة 

ة وثابتة بشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في البشریة من كرامة أصیلة فیھم، ومن حقوق متساوی

.میثاق الأمم المتحدة أساس الحریة والعدل والسلام في العالم

إذ تدرك أن السبیل الوحید لتحقیق المثل الأعلى المتمثل وفقا للإعلان العالمي لحقوق 

ن اللإنسان في أن یكون البشر أحرارا، ومتمتعین بالحریة المدنیة والسیاسیة ومتحررین م

الخوف والفاقة، ھو سبیل تھیئة الظروف لتمكین كل إنسان من التمتع بحقوقھ المدنیة                   

.والسیاسیة، وكذلك بحقوقھ الاقتصادیة والثقافیة

إذ تضع في اعتبارھا ما على الدول، بمقتضى میثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزیز 

وتدرك أن على الفرد، الذي تترتب . ق الإنسان وحریاتھالاحترام والمراعاة العالمیین لحقو

علیھ واجبات إزاء الأفراد الآخرین وإزاء الجماعة التي ینتمي إلیھا، ومسؤولیة السعي إلى 

(1).تعزیز ومراعاة الحقوق المعترف بھا في العھد

:أما بالنسبة للأجزاء المقسمة حسب الفقھ القانوني فھي كالآتي

الجزء الأول: أولا

اعتراف بحق الشعوب بتقریر مصیرھا، "اشتمل على المادة الأولى منھ التي جاءت 

)المادة الأولى(والتصرف الحر بثرواتھا ومواردھا الطبیعیة 

:ثانیا

تضمنت على ) المواد من المادة الثانیة إلى المادة الخامسة(أما فیما یخص الجزء الثاني 

على رعایاھا دون تمییز بأي سبب، ووضع اجراءات تعد الدول الأطراف تطبیق ھذه الحقوق "

169نعمان، المرجع السابق، ص دعبوش (1)
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ورد أي اعتداء علیھا، والفصل في كل خلاف یتعلق بھا كما جاءت تشریعیة تلائم ھذه الحقوق

أیضا بمبدأ المساواة بین الرجال والنساء في الحقوق المدنیة والسیاسیة، كما نصت أیضا على 

عضاء بمایتم اتخاذه ولا یجوز القیام بأي عمل حالة الطوارئ بالتحلل من الالتزام وبإبلاغ الأ

یستھدف القضاء على أي من الحقوق أو الحریات المقررة أو تقییدھا في ھذا العھد بحجة عدم 

(2).إقراره

) المواد من المادة السادسة إلى المادة الثامنة والعشرون(أما الجزء الثالث الذي یشمل 

والسیاسیة، حیث نص على الحق في الحیاة وعدم أین تناول بصورة مباشرة الحقوق المدنیة

جواز اخضاع الإنسان إلى التعذیب بكل صوره، وعدم جواز تعرض الأشخاص للإبادة 

، كما نص 1948الجماعیة وھذا ما نصت علیھ الاتفاقیة الخاصة بمنع الإبادة الجماعیة سنة 

عبودیة، إضافة إلى عدم سجن ھذا الجزء على عدم استرقاق أي فرد، أو الاتجار بالرقیق ولا ال

أي إنسان حتى تثبت إدانتھ وحقھ في المحاكمة العادلة وقد نص العھد على الحقوق السیاسیة 

مثل حق التجمع السلمي، وحق الاحتجاج والمظاھرات السلمیة وحق انشاء النقابات والأحزاب 

ائز الأساسیة السیاسیة والجمعیات، حیث تتوفر ھذه الحقوق في كل نظام عادل وھي الرك

(1).الدیمقراطیة التي نادت بھا الدول اللیبرالیة

على إنشاء ) المواد من ثمانیة وعشرون إلى خمسة وأربعون(ولقد تناول الجزء الرابع 

لجنة حقوق الإنسان بھدف الرقابة على حمایة الحقوق المدنیة والسیاسیة، ویتبین العھد تكوینھا 

الدول الأطراف في العھد، والمؤلفة من ثمانیة عشر وطریقة عملھا، حیث أنھا مكونة من

.دولة، كما أنھا تقوم بدراسة التقاریر المقدمة من طرف الدول الأطراف

تفسیر ) المواد من السادسة والأربعون إلى السابعة والأربعون(كما أن الجزء الخامس 

.أي حكم بما یتعارض والأحكام الواردة في المیثاق الأممي

127، الطبعة السادسة، ص 1998یة، عمر صدوق، محاضرات في القانون الدولي العام، دیوان المطبوعات الجامع(2)

37، ص 2002یق و الضیاع، الأردن، لإنسان بین التطبمحمود اسماعیل عمارة، حقوق ا(1)
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فتضمن على ) من المواد الثامنة والأربعون إلى الثالثة والخمسون(الأخیر أما الجزء 

حق الفرد في التوقیع على العھد وعلى كل دولة عضو ملزمة بتطبیقھ كلیا، وكل خرق لھ یعتبر 

.بمثابة جریمة

:البروتوكول الاختیاري الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة-

، وتتعھد 1976ھذا البروتوكول في الوقت الذي بدأ فیھ نفاذ العھد سنة لقد  بدأ نفاذ 

الدول المنظمة للبروتوكول بتمكین اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان من القیام وفقا لأحكام ھذا 

العھد باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذین یدعون أنھم ضحایا أي انتھاك لأي حق 

.في العھدمن الحقوق المقررة 

:البروتوكول الاختیاري الثاني-

والذي جاء یھدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والذي اعتمدتھ ھناك ثلاثة وعشرون دولة 

(1).طرفا ف ھذا البروتوكول

:القیمة القانونیة للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة: الفرع الثاني

وق وحریات أساسیة التي ارتبطت بالعوامل على الرغم مما جاء في ھذا العھد من حق

المؤثرة في العلاقات الدولیة من صراعات وتوترات، حیث شمل حقوق تقلیدیة، والتي تعھدت 

بحمایتھا الدساتیر والتشریعات الداخلیة، والتي تضمنھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا 

نھا الإعلان ولم یتضمنھا العھد، مثل أنھا لیست متطابقة تماما معھا، فبعض الحقوق التي تضم

.حق الفرد في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غیره وحق اللجوء

ومن ناحیة أخرى، یتضمن ھذا العھد مجموعة من الحقوق لم ترد في الإعلان، كحق 

الشعوب كافة في تقریر مصیرھا، وحق الأقلیات العرقیة أو الدینیة، أو اللغویة في أن تتمتع 

.تھا، وأن تمارس وتعلن عن دیانتھا، وتتبع تعالیمھا، وأن تستعمل اللغة الخاصة بھابثقاف

30الثالث، المرجع السابق، ص عبد الكریم علوان، حقوق الإنسان، الكتاب(1)
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إلا أنھ یعاب على ھذا العھد أنھ قدم حق تقریر المصیر على باقي الحقوق الأخرى، ولم 

یذكر الحق في الحیاة إلا في المادة الخامسة على الرغم من أنھ الحق الأساسي في الحیاة 

افة إلى اھمالھ الحقوق الثقافیة، والحقوق الجماعیة، والاقتصادیة، حیث البشریة جمعاء، إض

.ركز على الحقوق المدنیة والسیاسیة

إن بعض الحقوق التي نص علیھا العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ولا 

صت تنطبق مع إیدیولوجیات بعض الدول الأطراف في العھد، كحق اعتناق أي دیانة، والتي ن

، حیث لا یجوز تجسید ھذا الحق لدى الدول المسلمة التي تنص عشرعلیھا المادة الثامنة 

.دساتیرھا على أن الدین الإسلامي ھو الدین الرسمي في الدول المسلمة

.العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: المطلب الرابع

العھدین الدولیین لحقوق الإنسان ھو الخلاف حول ما یمیز المناقشات أثناء تحضیر 

الرابطة بین حقوق الإنسان وحقوق الشعوب الذي یأتي في مقدمتھا تقریر المصیر، فقد 

مت المناقشات حول ھذه المسألة منذ اللحظة التي تأكد فیھا أن العھد الدولي لحقوق دتعا

.ر المصیرالإنسان لن یكون وافیا إذا لم یتضمن نصا بشأن مبدأ تقری

بدایة ذلك الخلاف، إذا ارتبطت 1950وتمثل الدورة السادسة للجنة حقوق الإنسان عام 

بطرح اقتراح، ینص بشكل خاص على وجوب إدراج مادة تتعلق بالمبدأ المذكور وتضمن نص 

المادة المقترح، أن یكون لكل شعب ولكل أمة الحق في تقریر المصیر الوطني، وتقوم الدول 

ع بمسؤولیات إدارة أقالیم غیر متمتعة بالحكم الذاتي بالعمل على التحقیق الكامل التي تضطل

(1).لھذا الحق مسترشدة بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة فیما یتصل بشعوب الأقالیم المذكورة

97ر سعد الله، المرجع السابق، ص عم(1)
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طلب إلى فرعین، بحیث یخصص الفرع الأول لمضمون العھد موعلیھ یقسم ھذا ال

دیة والاجتماعیة والثقافیة، أما الفرع الثاني یعالج طبیعة ھذا الدولي الخاص بالحقوق الاقتصا

.العھد

مضمون العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: الفرع الأول

،                  1966تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھذا العھد في السادس عشر دیسمبر عام 

بعد إیداع وثیقة التصدیق أو الانضمام رقم خمسة            1976ینایر وأصبح نافذا في ثالث من 

.وثلاثون بالتطبیق للمادة الثامنة والعشرون من العھد

وقد كان الاھتمام بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة قلیلا حتى عھد لیس ببعید، 

نصبة على الحقوق المدنیة ذلك أنھ، إلى وقت قریب كانت بؤرة اھتمامات الناس والدول م

(1).والسیاسیة

وقد جاء العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لیؤكد أھمیة ھذا النوع 

.من الحقوق من أجل التمتع الفعلي بكافة حقوق الإنسان وتتمثل أھم ما جاء في مضمونھ

أن الإقرار بما لجمیع تنص على أن الدول الأطراف في ھذا العھد، إذ ترى : الدیباجة

أعضاء الأسرة البشریة من كرامة أصیلة فیھم، ومن حقوق متساویة وثابتة، یشكل وفقا للمبادئ 

.المعلنة في میثاق الأمم المتحدة، أساس الحریة والعدل والسلام في العالم

إذ تدرك أن السبیل الوحید لتحقیق المثل الأعلى المتمثل وفقا للإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان، في أن یكون البشر أحرارا ومتحررین من الخوف، والتأكید على الحقوق الاقتصادیة 

(2).والاجتماعیة والثقافیة، كما أكدت على واجبات الأفراد إزاء الآخرین وإزاء الجماعة

المتخصصة، دار النھضة أحمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة و الوكالات الدولیة(1)
24ص ، الطبعة الثانیة،2005العربیة، مصر، 
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وقد أكدت نصوص العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة على الحقوق 

:التالیــة

، لكل الشعوب الحق في المطالبة بتقریر مصیرھا شعوب في تقریر مصیرھاحق ال-

والحصول على إستقلالھا

، ورد ھذا الحق في المادة السادسة والعشرون المساواة في الحقوق بین الرجال والنساء-

وتعني أن جمیع الأشخاص متساوون أمام القانون ولھم الحق في التمتع بحقوقھم دون 

.أي تمییز

ي العمل، وفي التمتع بظروف عمل صحیحة وملائمة، وحق تكوین النقابات            الحق ف-

.والانضمام إلیھا

، ویعني ذلك تأمین الشخص على الحق في الضمان الاجتماعي والتأمینات الاجتماعیة-

حیاتھ ضد المخاطر التي یتعرض لھا وإعطاءة لھ تعویضا عادلا یتناسب مع حالتھ 

.جتماعیةالجسمیة وظروفھ الإ

.، أي توفیر العیش الكریم لكل شخصالحق في مستوى حیاة كافي-

، ورد ھذا الحق في المادة التاسعة من الحق في التمتع بصحة جسیمة وعقلیة سلیمة-

الإتفاقیة الدولیة لحقوق المدنیة والسیاسیة ونعني بھ عدم جواز المساس بصحة الإنسان 

.أو الإعتداء علیھ جسدیا أو عقلیا

.في التعلیم والحق في الثقافة وفي الاستفادة من مزایا التقدم العلميالحق-

.(1)كما یتألف العھد بالإضافة إلى الدیباجة إحدى وثلاثون مادة موزعة على خمسة أجزاء

120السابق، ص دغبوش نعمان، المرجع (2)

273الم الحاج، المرجع السابق، ص ساسي س(1)
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(الجزء الأول- ، ویتضمن حق الشعوب بتقریر مصیرھا، والمساواة،             )المادة الأولى: 

مع الإجازة . ق الشعوب بالتصرف الحر بثرواتھا ومواردھا الطبیعیةوعدم التمییز بینھا، وح

.للدول النامیة بتقریر المدة التي تضمن عنده الحقوق الاقتصادیة وفقا لإمكانیاتھا

، ویتناول مدى التزام الدول بأحكام )المواد من المادة الثانیة إلى المادة الخامسة: (الجزء الثاني-

.العھد

، وتتناول الحق في العمل )المواد من المادة السادسة إلى المادة الخامسة عشر: (الجزء الثالث-

والحق في الضمان الاجتماعي والأمن الغذائي والصحي، حق الأسرة                       

والأمھات والأطفال المراھقین في أكبر قدر ممكن من الحمایة والمساعدة، والحق في مستوى 

.الصحة البدنیة والعقلیةمعیشي كافي، والحق في 

وكما أكد ھذا الجزء على حق كل فرد في الثقافة والحیاة الثقافیة، وحق التعلیم الابتدائي 

.المجاني و الإلزامي للجمیع، وتسییر التعلیم الثانوي والمھني والفني والتعلیم العالي

(الجزء الرابع- ، ویتضمن تنظیم )المواد من السادسة عشر إلى المادة الخامسة والعشرون: 

.الإشراف الدولي على تطبیق ھذا العھد

(الجزء الخامس- ،             )المواد من السادسة والعشرون إلى المادة الواحدة والثلاثون: 

.ویتضمن إجراءات التصدیق والتنفیذ

وتتعھد الدول الأطراف في العھد على أن تقوم منفردة، ومن خلال المساعدة والتعاون 

باتخاذ الخطوات، خاصة الاقتصادیة والفنیة، ولأقصى ما تسمح بھ مواردھا الدولیین،

المتوافرة من أجل التوصل تدریجیا للتحقیق الكامل للحقوق المعترف بھا في ھذه الاتفاقیة، 

(1).بكافة الطرق المناسبة، بما في ذلك وعلى وجھ الخصوص سن القوانین

112سعد الله، المرجع السابق، ص عمر(1)



الضمانات القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان في ظل النظام العالمي: الفصل الأول

45

الناشئة عن ھذه الاتفاقیة، عبارة عن تمنیات             أما بالنسبة لطبیعة الالتزامات القانونیة

ومناشد للدول الأطراف على القیام بكل ما في وسعھا لإصدار قوانین تنفیذ الحقوق الواردة في 

.الاتفاقیة، ولكن بشرط أن لا تكون ھذه الدول متطورة اقتصادیا للوصول إلى ھذه الغایة

.لخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةطبیعة العھد الدولي ا: الفرع الثاني

إن الحقوق المنصوص علیھا في العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

والثقافیة تتبنى على أساس ما اشتمل علیھ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتضمن نفس 

الإعلان العالمي وطبقا لنصوص ھذه الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي نص علیھا

الاتفاقیة فإنھ یجوز للدول الأطراف أن تقتصر على حق التمتع بالحقوق المنصوص علیھا في 

.الاتفاقیة على المواطنین دون الأجانب

ویلاحظ على ھذا العھد أیضا أنھ یتطابق في دیباجتھ مع العھد السابق، فضلا عن تماثل 

حول حق تقریر مصیر الشعوب ) ة والمادة الثالثة، والمادة الرابعةالمادة الخامس(بعض المواد 

والمساواة، وكذلك عدم تأویل أي حكم یؤدي إلى إصدار حقوق غیر تلك المنصوص علیھا في 

.العھدین

غیر أن ھذا العھد یتمیز عن سابقھ في أنھ لم تكتفي دول الأطراف فیھ بأنھا تلتزم 

في العھد، وإنما تعھدت بأن تضع الالتزامات الواردة في بالإیمان بالحقوق المنصوص علیھا 

(1)الاتفاقیة موضع التنفیذ فور التوقیع علیھا، وذلك بجمیع الطرق المناسبة

211، المرجع السابق، ص عمر سعد الله، (1)
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.الضمانات القانونیة لحمایة حقوق الإنسان على المستوى الإقلیمي: المبحث الثاني

مانات اللازمة حرصت النظم الإقلیمیة على حمایة حقوق الإنسان على توفر الض

لتحقیق امتثال واحترام الدول الداخلة في عضویتھا لأحكام اتفاقیات حقوق الإنسان النافذة في 

.(1)إطارھا

في مجال حقوق -وما یمكن قولھ أن التنظیم الدولي الإقلیمي تلاقي ھذا القصور

اء أجھزة حیث اتجھت بعض الاتفاقیات الإقلیمیة الخاصة بحقوق الإنسان إلى إنش-الإنسان

قادرة على اتخاذ القرار الملزم في مواجھة الدول الأعضاء، كما عملت على إنشاء محاكم 

قضائیة لتسویة المنازعات الخاصة بتطبیق ھذه الاتفاقیات الإقلیمیة الخاصة بحقوق الإنسان 

إلى إنشاء أجھزة قادرة على اتخاذ القرار الملزم في مواجھة الدول الأعضاء، كما عملت على

إنشاء محاكم قضائیة لتسویة المنازعات الخاصة بتطبیق ھذه الاتفاقیات بموجب أحكام قضائیة 

(2).واجبة التنفیذ

.وھذا ما نلمسھ في نطاق التنظیم الأوربي والإقلیمي الأمریكي، والتنظیم الإفریقي

وعلیھ یمكن تقسیم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، بحیث یخصص المطلب الأول 

ة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان، أما المطلب الثاني یخصص الاتفاقیة الأمریكیة لحمایة الاتفاقی

.حقوق الإنسان، أما المطلب الثالث یعالج الاتفاقیة الإفریقیة لحمایة حقوق الإنسان

.الاتفاقیة الأوربیة لحمایة الإنسان: المطلب الأول

الأنظمة الإقلیمیة تطورا في میدان یعد النظام الأوربي لحمایة حقوق الإنسان من أكثر

فقط في تأكیده على احترام حقوق الإنسان تكمن لا النظام ھذا وأھمیة الإنسان، حقوق 

(1).وحریاتھ الأساسیة، وإنما یتجاوز ذلك إلى التوصل إلى رقابة فعلیة لاحترام تلك الحقوق

293یل موسى، المرجع السابق، ص خلمحمد یوسف علوان، محمد (1)

393الطعیمات، المرجع السابق، ص ھاني سلیمان(2)

150ص، الطبعة الأولى،1997عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام حقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر، (1)
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ول لنشأة الاتفاقیة وعلیھ یقسم ھذا المطلب إلى فرعین، بحیث یخصص الفرع الأ

.الأوربیة لحقوق الإنسان أما الفرع الثاني یخصص للأجھزة الفعالة في النظام الأوروبي

.نشأة الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان: الفرع الأول

نبع مشروع الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وذلك 1948سنة " لاھاي"إثر مؤتمر 

بــروما، 1950ذ تم التوقیع علیھ بتاریخ الرابع من نوفمبر في إطار المجلس الأوروبي، إ

وكان ھدفھا الأساسي ھو اتخاذ الإجراءات الأولى التي تسمح بضمان جماعي لحقوق الإنسان 

المنصوص علیھا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد وقع على الاتفاقیة في بدایة الأمر 

جاء ھذا التوقیع لیؤكد عزم الحكومات والدول خمسة عشر دولة عضو في مجلس أوروبا و

الأوروبیة التي تجمعھا روح واحدة، ویؤلف بینھا تراث مشترك التقالید السیاسیة وتقدیس 

للحریة وسیادة القانون، ونجدھا كلھا كفیلة لضمان بعض الحقوق، وتعد الاتفاقیة الأوروبیة 

یة حقوق الإنسان وحریاتھ لحقوق الإنسان كجزء من مجھودات النضال العالمي لحما

(2).الأساسیة

فھي وإن كانت قد شرعت لتلزم الدول الأطراف فیھا بأحكامھا إلا أنھا تجعل ھذه 

الأحكام موضع التنفیذ العملي بفضل الأجھزة القضائیة التي تنص علیھا، وبھذا نجدھا تتمیز 

الأساس الذي قامت علیھ بصفة قانونیة عكس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رغم أنھ یعتبر 

ھذه الاتفاقیة، وھذه الاتفاقیة من الناحیة الفنیة ھي معاھدة دولیة بالمفھوم الوارد في القانون 

الدولي، فھي عقد ینشأ التزامات وواجبات على أطرافھ، وتتخلص ھذه الالتزامات في 

ولة من الدول الاعتراف بحقوق معینة للأفراد، وتبیح الاتفاقیة لھؤلاء الأفراد في كل د

الأعضاء اتخاذ إجراءات معینة لدى انتھاك حقوقھم المعترف لھم بھا في الاتفاقیة لاستیراد ھذه 

(1).الحقوق وتعویضھم عما أصابھم من ضرر

394الطعیمات، المرجع السابق، ص ھاني سلیمان(2)

123وان، المرجع السابق، ص ف علمحمد یوس(1)
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ومعنى ھذا أن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لا تحمي مواطن الدولة، فحسب وإنما 

.ور ھذه الدولة، ولو كان من غیر مواطنیھاتبسط حمایتھا حتى على من یقطن أو من یز

وتتكون الاتفاقیة من ستة وستون مادة تناولت في ھذه المواد الحقوق المدنیة               

:والسیاسیة، ویمكن إجمالھا فیما یلي

الحق في الحیاة نصت علیھ في مادتھا الثانیة وكفلتھ بمقتضى القانون وجاءت المادة 

ذیب والعقوبات والمعاملات الغیر إنسانیة، بمعنى عدم المساس بجسم الإنسان الثالثة بتحریم التع

.مادیا وأدبیا

والمادة الرابعة حرمت الرق والعبودیة، ونصت على عقوبات توقع على مرتكبیھا في 

المادة الخامسة تمنع الاعتداء على حریة الشخص وأمنھ، والمادتان السادسة والسابعة نصت 

ل، كذلك نصت على احترام الحقوق الخاصة والعائلیة والمسكن                      على القضاء العاد

والمراسلات لكل فرد مقیم على أي إقلیم من الدول الأطراف في الاتفاقیة، وكان ھذا في المادة 

الثامنة من الاتفاقیة، ونصت كذلك المادة الثانیة عشر على الحق في الزواج وتكوین أسرة 

.(2)تعلیموالحق في ال

وجاءت كذلك بالحقوق السیاسیة في المادة العاشرة نصت على حریة التعبیر، والمادة 

الحادیة عشر نصت على حق الاجتماع والتجمع، لكن ترد علیھ قیود، كما منعت العنصریة في 

المادة الرابعة عشر، وفي المواد عشرین إلى سبعة وعشرون، فقد نصت على إنشاء لجنة 

ق الإنسان، والمواد من ثمانیة و ثلاثین إلى ستة وخمسون من اتفاقیة إنشاء أوروبیة لحقو

محكمة أوروبیة تعمل على ضمان احترام الالتزامات التي تحملھا الدول الأطراف بمقتضى 

(1).الاتفاقیة

347الم الحاج، المرجع السابق، ص ساسي س(2)
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لكن ما یلاحظ على ھذه الاتفاقیة عدم إشارتھا للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

الحق في العمل والحق في التأمین الاجتماعي، والحق في مستوى معیشي لائق فلم تتضمن 

.والحق في الحصول على الرعایة الصحیة والحق في السكن

الحق في المساعدة والحق في الثقافة، ولیس معنى ذلك أن الدول الأوروبیة قد أغلقت 

ذھب اللیبرالي مع إمكانیة ھذا النوع من الحقوق، ولم تتناول إلا الحق في الملكیة طبقا للم

ولكن لصعوبة ضمان كلا النوعین فھي كفلت الحقوق المدنیة . نزعھا للمصلحة العامة

والسیاسیة في المقام الأول، ثم تبعتھا سلسلة طویلة من الاتفاقیات المكملة لھا كاتفاقیة باریس 

منت الحقوق المنشئة للجماعة الأوروبیة والمنظمة لھا، تض1958واتفاقیة روما 1951

. الاقتصادیة والاجتماعیة

ونلاحظ كذلك أن الثقافة الأوروبیة تتضمن الكثیر من الحقوق والحریات التي سبق 

إیرادھا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فكانت بمثابة قانون دولي أوروبي لحقوق 

الفعلي لأحكامھا وضمانا الإنسان، ولعل أھمیة ھذه الاتفاقیة تكمن في الأجھزة الرقابیة للتنفیذ 

:لحریة الإنسان وحمایتھا، وذلك بطریقتین

.ضرورة اتفاق القوانین الداخلیة للدول الأطراف فیھا مع أحكام الاتفاقیة: أولھما

النص على إنشاء أجھزة رقابیة دولیة، وھي اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان           : ثانیھما

(2).نسانوالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإ

وقد حدثت تطورات عقب دخول الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان حیز التنفیذ في 

، تبعھا حوالي إحدى عشر بروتوكول إضافي إلى حد الآن، تحمل في 1953الثالث من سبتمبر 

طیاتھا قواعد قانونیة في مجال الحمایة الشاملة لحقوق الإنسان ووسائل مراقبة احترام 

.السلطات لھا
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وخلاصة القول أن الاتفاقیة الأوروبیة ھي بمثابة قانون دولي أوروبي لحقوق الإنسان         

ولعل أھم ما یمیزھا ھو أن المادة الأولى منھا تنص على الاعتراف لكل إنسان یخضع لولایة 

.الدول الأطراف بالحقوق والحریات المحددة في القسم الأول من الاتفاقیة

تلاحقة جعلت من الجھاز المكلف بالرقابة ذو فعالیة من أجل وكذلك التعدیلات الم

.التطبیق وتنفیذ أحكام ھذه الاتفاقیة على الصعید العملي

.الأجھزة الفعالة في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

یعد النظام الأوروبي لحقوق الإنسان من أكثر الأنظمة الإقلیمیة تطورا في میدان حقوق 

نسان وأھمیة ھذا النظام لا تكمن فقط في تأكیده على احترام حقوق الإنسان وحریاتھ الإ

.الأساسیة وإنما تتجاوز ذلك إلى التوصل إلى رقابة فعلیة لاحترام تلك الحقوق

وعلیھ یتم تبیان الدور الفعال الذي تقوم بھ ھذه الأجھزة في مجال حمایة حقوق الإنسان 

:س الأوروبيفي الدول الأعضاء في المجل

.اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان: أولا

لقد تشكلت ھذه اللجنة بمقتضى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، حیث حددت المواد 

لى السابعة والثلاثون من الاتفاقیة كیفیة تشكیل ھذه اللجنة                   إمن العشرین 

قا لنص المادة العشرین من الاتفاقیة تضم اللجنة وصلاحیاتھا، والنشاطات التي تقوم بھا، وطب

عددا من الأعضاء یماثل الدول الأطراف في الاتفاقیة على أساس أن تمثل كل دولة بعضو 

واحد، ویتم انتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبیة المطلقة لأصوات مجلس الوزراء الأوروبي، وذلك 

ء، بحیث یكون لكل دولة من الدول من واقع قائمة الأسماء التي تقترحھا الدول الأعضا

الأعضاء أن تقترح ثلاثة أسماء مشھورة وشھود لأصحابھا بالكفاءة في القانون، ویكون من 

.(1)ضمنھا اثنان على الأقل من جنسیتھا

57عمر صدوق ، المرجع السابق، ص (1)
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ویتم انتخاب اللجنة لمدة ستة سنوات قابلة للتجدید، وتعقد اجتماعاتھا بصفة سریة              

لبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، والمصوتین، وقد تحدد دور ھذه اللجنة وتتخذ قراراتھا بأغ

:في الرقابة على أحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان من خلال ثلاث وظائف ھي

.مراقبة حسن تطبیق أحكام الاتفاقیة من قبل الدول الأطراف- 1

.تفاقیةمراقبة احترام التشریعات الوطنیة في الدول الأطراف لأحكام الا- 2

(2).مراقبة احترام المحاكم الوطنیة في الدول الأطراف لأحكام الاتفاقیة- 3

المقدمة من الدول الأعضاء ) الشكاوى(وتباشر ھذه اللجنة وظائفھا عن طریق الطعون 

في الاتفاقیة، ضد أي دولة طرف فیھا في حال إخلالھا بأي نص من نصوص الاتفاقیة، وعن 

بل الھیئات غیر الحكومیة والأفراد، سواء أكانوا من مواطنین طریق الشكاوى المقدمة من ق

مجلس دول أوروبا أم لا، وذلك في حالة الإدعاء بوقوعھم ضحایا لخروج إحدى الدول 

الأطراف على أحكام الاتفاقیة، بشرط أن تكون ھذه الدولة قد أعلنت اعترافھا باختصاص 

متماشیة مع أحكام الاتفاقیة وغیر تعسفیة وأن اللجنة ھذه بالمسألة المعینة، وأن تكون الشكوى 

(3).یكون موضوعھا غیر مكرر

والمھمة التي تضطلع بھا اللجنة في المرحلة الأولى من بحث الشكوى ھي قیامھا 

بتحدید قبول أو عدم قبول الطعون المقدمة إلیھا، فإذا كانت ھذه الطعون غیر مقبولة، فإن 

كانت مقبولة فإن اللجنة تبدأ بدراستھا بحضور أطراف القضیة تقف عند ھذا الحد، أما إذا

النزاع أو من یمثلھم، فإذا توصلت إلى تسویة ودیة فإنھا ترفع تقریرا بذلك إلى الدول المعنیة، 

وإلى لجنة الوزراء، و السكرتیر العام لمجلس أوروبا، أما إذا فشلت في التوصل إلى تسویة، 

، ورأیھا فیما إذا كانت ھذه الوقائع تنطوي على مخالفة من فإنھا تضع تقریرا تثبت فیھ الوقائع

جانب الدولة المشتكى علیھا للالتزامات التي تقع على عاتقھا طبقا لأحكام الاتفاقیة، وتحیل 

اللجنة ھذا التقریر إلى لجنة الوزراء موضحة فیھ ما تراه من الاقتراحات، وعند ھذا الحد 
394الطعیمات، المرجع السابق، ص ھاني سلیمان(2)
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ھا الحق خلال ثلاثة أشھر من تاریخ إحالة التقریر إلى تنتھي صلاحیات اللجنة ولكن تبقى ل

.لجنة الوزراء أن تعرض القضیة أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

.لجنة الوزراء في مجلس أوروبا: ثانیا

وھي إحدى ھیئات المجلس الأوروبي، وتتألف من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، 

اقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان أو لم تصادق، وھذه اللجنة سواء صادقت ھذه الدول على الاتف

.تمارس دورھا في الرقابة من خلال نوعین من السلطة

سلطة إصدار القرار : النوع الأول

وھي سلطة تمارسھا اللجنة في حال نظرھا في التقاریر التي تحال إلیھا من اللجنة 

على تاریخ إحالة التقاریر، حیث یكون الأوربیة لحقوق الإنسان، وذلك بعد مضي ثلاثة أشھر

لھا اتخاذ الخطوات اللازمة في مواجھة الدولة المشتكي، وتتخذ قرارھا في ھذا الصدد بأغلبیة 

.ثلثي أعضائھا وھو قرار ملزم

سلطة مراقبة تنفیذ الأحكام: النوع الثاني

روبیة لحقوق حیث تتولى اللجنة الإشراف على تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأو

الإنسان، دون أن یكون لھا صلاحیة تنفیذھا ذلك أن تنفیذھا مسألة خاصة تخضع لإرادة الدولة 

تنفیذ ما صدر ضدھا، فإن للجنة الوزراء إدراج دصاحبة الشأن، وإذا تقاعست ھذه الدولة عن

وفي حالة ھذه المسألة على جدول أعمالھا واتخاذ ما تراه من إجراءات لضمان تنفیذ الأحكام، 

رفض الدولة رفضا تاما لتنفیذ الأحكام فإن لجنة الوزراء سلطة إیقاف عضویة الدولة أو 

(1).فصلھا عن المجلس الأوربي

396الطعیمات، المرجع السابق، ص ھاني سلیمان(1)



الضمانات القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان في ظل النظام العالمي: الفصل الأول

53

.الاتفاقیة الأمریكیة لحمایة حقوق الإنسان: المطلب الثاني

یجب الإشارة إلى أن الحمایة الأمریكیة لحقوق الإنسان استندت  إلى مصدرین وكان 

، في مؤتمر عقد 1947الذي بادرت بھ الدول الأمریكیة في شھر أفریل " بوجاتا"میثاق أولھا 

.1948بموجب ھذا المیثاق أنشأت الدول الأمریكیة منظمتھا سنة " بوجاتا"في مدینة 

وعلیھ یقسم ھذا المطلب إلى فرعین بحیث یخصص الفرع الأول، إلى نشأة الاتفاقیة 

الفرع الثاني یخصص للأجھزة الفعالة في الاتفاقیة الأمریكیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، أما 

(2).لحقوق الإنسان

.نشأة الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان: الفرع الأول

لم یتضمن المیثاق الأمریكي في البدایة نصوصا تفصیلیة لحقوق الإنسان، وإنما مجرد 

الثالثة والسادسة عشر، وبعض العبارات الإشارة لھذه الحقوق في الدیباجة، ثم جاء في المادتین

على ضرورة انتھاج الحكم النیابي الدیمقراطي والعدالة الاجتماعیة المبنیة على احترام الحقوق 

الأساسیة للإنسان وحمایة الحریات الفردیة، كما نصت المادة الثالثة والأربعون على عدة 

ي تمییز عنصري، والحق في العمل حقوق كان أھمھا حث المساواة بین الناس كافة، ورفض أ

والأجر العادل والحق في الصحة والحق النقابي والحق في التأمین الاجتماعي، ونصت المادة 

.السابعة والأربعون على ضرورة تمتع الجمیع بالحق في التعلیم

على إنشاء اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان، لكنھا لم تتجسد في 112ونصت المادة 

.عمليالواقع ال

كذلك ھناك نص مھم في مجال حقوق الإنسان وھو ما أطلب علیھ الإعلان الأمریكي 

لحقوق وواجبات الإنسان، وھو یحتوي على تسعة مواد تتعلق بواجبات الفرد بالإضافة إلى 

.ثمانیة وعشرین مادة تنص على حقوقھ وحریاتھ الأساسیة

95ر سعد الله، المرجع السابق، ص عم(2)
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لحقوق الإنسان في الثاني والعشرین ثم جاء السند الثاني، وذلك بعد إصدار میثاق جدید 

، أدى إلى وجود الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، ودخل حیز التنفیذ في 1969من نوفمبر 

(1).1980، وتم التصدیق علیھا 1978الثمن عشر یولیو 

ولقد صیغت ھذه الاتفاقیة في الكثیر من أحكامھا على نمط الإعلان العالمي لحقوق 

اقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، فضلا عن العھدین الدولیین لحقوق الإنسان عام الإنسان، والاتف

، ویلاحظ في مقدمة ھذه الاتفاقیة أنھا رأت على أن حقوق الإنسان الأساسیة تثبت لھ 1966

لمجرد كونھ إنسان، ولیس على أساس كونھ مواطنا في دولة معینة، كما أضافت أنھ من 

لحقوق الإنسان، وقد تضمنت ھذه الاتفاقیة حق الحیاة ومنع الضروري تنظیم حمایة دولیة

تعرض أي شخص للتعذیب أو للمعاملة اللاإنسانیة والقاسیة والتحرر من الرق والعبودیة                  

والحق في الحریة بقولھا لا تفرض أي قیود على حریة الشخص إلا على ما تملیھ الضرورة 

خص بحریة ممارسة كل الحقوق والحریات الواردة فیھا القصوى كما نصت على حق كل ش

(2).في نطاق أقالیم الدول الأطراف فیھا

من الاتفاقیة على ) الفقرة الرابعة(والحق في المحاكمة العادلة، وذلك في المادة الثامنة 

عدم محاكمة الشخص مرتین على جریمة واحدة، كذلك المادة السابعة الفقرة الخامسة بقولھا 

لمحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنیة معقولة، وھذه الاتفاقیة لم تجز تعلیق حق ا

الضمانات القضائیة الأساسیة لحمایة حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في وجود سلطة قضائیة 

مختصة، ومستقلة ومحایدة حتى في حالة الطوارئ، وكذا عدم رجعیة القوانین الجنائیة، الحق 

الخاصة والعائلیة، حریة الضمیر والعقیدة، وحریة التفكیر والتعبیر، وحریة في احترام الحیاة

الاجتماعات والتجمعات، كالحق في تكوین أسرة، وحریة التنقل والمسكن، والحق في المشاركة 

في الانتخابات الحرة والمشاركة في أن یكون لھ اسما وجنسیة، وتنادي الاتفاقیة بالاعتراف 

فیھم الذین یولدون خارج رابطة الزوجیة بذات الحقوق والمساواة أمام بجمیع الأطفال بما 

.القانون

366الم الحاج، المرجع السابق، ص ساسي س(1)
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ونجد ھذه الحقوق قد نصت علیھا الاتفاقیة الخاصة بالحقوق والمدنیة والسیاسیة، لكن 

في نفس الوقت ھناك حقوق تضمنتھا الاتفاقیة الأمریكیة، ولم تتضمنھا الاتفاقیة الخاصة 

كیة والحق في عدم النفي التعسفي، والحق في اللجوء أما عن حق بالحقوق المدنیة كحق المل

الأقلیات فلم تتضمنھ ھذه الاتفاقیة عكس ما جاءت بھ المادة السابعة والعشرون من اتفاقیة 

(1).الحقوق المدنیة والسیاسیة

وفي نفس الوقت نجد أن الاتفاقیة الأمریكیة تعترف بعدد من الحقوق التي لم یرد 

لاتفاقیة الأوروبیة والبروتوكولات الملحقة بھا، كحقوق الطفل، وحق الإنسان في ذكرھا في ا

.المواطنة، وحق اللجوء، وكذا حق التعلیموالاسم 

كما أن ھذه الاتفاقیة فرضت التزامین مھمین الأول، نص على احترام الحقوق الواردة 

لاتفاقیة والتشریعات الداخلیة في الاتفاقیة، أما الالتزام الثاني فنص على تلازم بین مضمون ا

للدول، وقد ارتبطت ھذه الاتفاقیة بین الواجبات والحقوق وجعلت أداء الواجبات شرطا للمطالبة 

أجازت خرق حقوق لكن ما یعاب علیھا أنھا في مادتھا السابعة والعشرون. (2)بممارسة الحقوق

ع مجموعة المبادئ والقواعد الإنسان في زمن الحرب، وھذا ما نجده طبعا متعارضا قانونا م

.القانونیة الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان في حالات الحرب

وتجدر الإشارة كما یقول أحد الفقھاء، بأنھ رغم الشبھ بین الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق 

الإنسان والاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في الكثیر من الوجوه فإن 

قوق الإنسان على نطاق واسع ھو الأصل، في عدد من الدول الأمریكیة، وذلك على انتھاك ح

(1).خلال الحال في الدول الأوروبیة

158ریم علوان، المرجع السابق، ص عبد الك(1)

382الم الحاج، المرجع السابق، ص ساسي س(2)
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.الأجھزة الفعالة في الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

بعد مرور عقد من الزمن على إصدار الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسان 

، جرى إنشاء لجنة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان بموجب قرار صدر 1947عام الصادر في

، وقد اسند 1959عن المؤتمر الاستشاري الخامس لوزراء خارجیة الدول الأمریكیة المنعقد 

مھمة تعزیز حقوق الإنسان، كما أنشأت في إطار نظام الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان محكمة 

یكیة لحقوق الإنسان سندا لاتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام ھي محكمة الدول الأمر

(2).1989وقد باشرت عملھا رسمیا في عام 1979

.لجنة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان: أولا

ینص النظام الأساسي للجنة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان على أنھا تتألف من سبعة 

فایة الأخلاقیة والمھنیة في مجال حقوق الإنسان، وھم ینتخبون من أعضاء من المشھود لھم بالك

جانب الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمریكیة لمدة أربع سنوات ویعملون بصفتھم 

(3).الشخصیة، وبشكل مستقل عن الدول التي یحملون جنسیتھا

تمارس تحقیقا وتتمثل الوظیفة الأساسیة للجنة في تعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا، وھي 

، فھي ھیئة رقابة للتحقیق وللتوفیق في البلاغات المتعلقة "شبھ قضائیة"لھذه الغایة وظیفة 

بانتھاكات أحكام اتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان، والإعلان الأمریكي لحقوق   

بھا في وواجبات الإنسان، كما تتلقى اللجنة التقاریر الدول ذات الصلة بالإجراءات المعمول

مجـال حقـوق الإنسـان واللجنـة محكومـة فـي عملھـا بالنظـام الأساسـي الخاص بھا الذي 

وبتعلیمات اللجنة وقواعد 1989أقرتـھ الجمعیة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة في عام 

وقامت بتعدیلھا آخر مرة في الواحد . 1990الإجراء التي اعتمدتھا اللجنة ذاتھا في عام 

، ولعل أھم الوظائف التي تقوم بھا اللجنة ھي فحص تبلیغات الدول 2001شرین من ماي والع

.وعرائض الأفراد ضد الدول التي ترتكب خروقات لحقوق الإنسان

163ریم علوان، المرجع السابق، ص عبد الك(2)
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.اختصاصات لجنة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان: ثانیا

:تلقي تبلیغات الدول- أ

مریكیة لحقوق الإنسان تختص أوضحت المادة الخامسة والثلاثین من اتفاقیة الدول الأ

باستقبال تبلیغات الدول بشروط معینة لابد من توافرھا أھمھا، وجوب قیام الدولة الطرف في 

اتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان، في أي وقت من الأوقات، بإعلان قبولھا اختصاص 

الصادر سندا لنص المادة اللجنة النظر في ھذا النوع من التبلیغات، و قد یكون إعلان الدولة 

الخامسة والثلاثون في فقرتھا الرابعة، من الاتفاقیة مطلق المدة أو محدد المدة أو محددا بحالة 

.معینة

لم تبادر أیة دولة من الدول الأمریكیة عملیا بتقدیم أي تبلیغ ضد بعضھا البعض، وذلك 

بینھا وتجنبا لقیام الدول في تجنب التسبب بتوتر سیاسي فیما - على ما یبدو–رغبة منھا 

(1).الأخرى بممارسة ھذا الإجراء ضدھا إن شرعت ھي في ھذا الإجراء

تخضع تبلیغات الدول بعد تقدیمھا إلى اللجنة إلى فحص توافر شروط قبولھا، فإن 

أعلنت اللجنة قبولھا تشرع اللجنة في مجموعة من الإجراءات الھادفة في الأساس إلى التوصل 

اع وتشترك عرائض أو شكاوى الأفراد مع تبلیغات الدول في الشروط المحددة لحل ودي للنز

.لقبولھا وفي إجراءات النظر في موضوعھا

.تلقي عرائض أو شكاوى الأفراد-ب

في ریودي جانیرو باللجنة 1975أناط مؤتمر الدول الأمریكیة الثاني المنعقد في عام 

ھاكات مرتكبة ضد حقوق الإنسان المعترف بھا صلاحیة البث في عرائض الأفراد المتعلقة بانت

من جانب الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان في عدد من المواد 

.1948الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسان لعام 

313خلیل موسى، المرجع السابق، ص محمد یوسف علوان، محمد (1)
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ویعد دخول اتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان حیز النفاذ، أخذت الشكاوى               

(1).أو العرائض الأفراد تتبؤ مكانة أھم من السابق في إطار عمل اللجنة

وإن صلاحیة اللجنة في تلقي العرائض الفردیة لا تقتصر على تلك المواجھة ضد الدول 

الأطراف في الاتفاقیة، الدول الأمریكیة فحسب، لكنھا تشمل كذلك العرائض الموجھة ضد 

.لیست طرفا في الاتفاقیةالدول الأعضاء في المنظمة، لكنھا 

كما لم تعد العرائض تقتصر أیضا على عدد من الحقوق المقررة في الإعلان الأمریكي 

لحقوق وواجبات الإنسان، بل باتت الحقوق جمیعھا المعترف بھا بمقتضى الإعلان مشمولة 

.بھذا الإجراء

تفاقیة لإجراءات وتخضع العرائض الفردیة سند الأحكام المادة الواحد والأربعون من الا

تتعلق بفحص قبولھا، وإجراءات أخرى خاصة بالنظر في أساسھا، وإلى محاولة التوصل إلى 

.حل ودي لھا

فإن أخفقت اللجنة في إیجاد الحل الودي، تصدر تقریرا بشأنھا، أما الإجراءات الخاصة 

بالأحكام بالنظر في العرائض المقدمة ضد دولة لیست طرفا في الاتفاقیة، فھي محكومة 

المنصوص علیھا في المواد من الواحد وخمسون إلى الثالثة والخمسون،               من لائحة 

.لجنة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان

وفي الواقع لیس ھناك فرق كبیر بین الإجرائین المقررین لفحص النوعین المذكورین 

مة ضد دول أطراف في اتفاقیة من العرائض أو الشكاوى الفردیة سوى أن العرائض المقد

الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان قد تحال من اللجنة الأمریكیة إلى محكمة الدول الأمریكیة 

لحقوق الإنسان، شریطة أن تكون الدول الدولة المعینة بالعریضة قد أعلنت قبولھا ولایة 

(1).المحكمة للنظر في ھذا النوع من الشكاوى أو العرائض

397الطعیمات، المرجع السابق، ص سلیمانھاني (1)
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ذلك اختلاف آخر یتمثل في أن اللجنة لا تملك إصدار تقاریر إلا بخصوص ویضاف إلى 

العرائض الفردیة الموجھة ضد الدول الأطراف في الاتفاقیة، وتتخذ اللجنة قراراتھا في القضایا 

المنظورة من جانبھا وفقا للضوابط المحددة في المادة الثالثة والخمسون من لائحة اللجنة، حیث 

تضمن قرارھا النھائي بیانا بالوقائع وباستنتاجات اللجنة وأیة توصیة تراھا اللجنة یتوجب علیھا أن 

(2).ضروریة والمدة الزمنیة اللازمة لتنفیذ القرار

ویختلف نظام العرائض الفردیة المعمول بھ في إطار لجنة الدول الأمریكیة عن ذلك 

وانب أھمھا، أن الحق في تقدیم المطبق في إطار المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان من عدة ج

ھذه العرائض في النظام الأول یكون لأي شخص أو جماعة أو لأیة ھیئة غیر حكومیة معترف 

بھا قانونا في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في المنظمة، بینما یثبت ھذا الحق في النظام 

.الثاني لضحایا الانتھاكات فحسب

.یقیة لحمایة حقوق الإنسانالاتفاقیة الإفر: المطلب الثالث

من الطبیعي جدا أن تھتم اتفاقیة الدول الإفریقیة بقضیة حقوق الإنسان لأنھا تتكون من 

دول عانت كثیرا كل أنواع الاستعمار، ومازالت جمیع شعوب القارة الإفریقیة تعاني قساوة 

لإنسان مع وجود الفقر والتخلف والقمع والظلم الدكتاتوري الذي ھو إطار عام لخرق حقوق ا

(1).تفاوت نسبي من دولة إلى أخرى

وعلى ضوء ھذا التقدیم یقسم ھذا المطلب إلى فرعین أساسیین، بحیث یخصص الفرع 

الأول لنشأة الاتفاقیة الإفریقیة لحقوق الإنسان، أما الفرع الثاني یتطرق إلى الأجھزة الفعالة في 

.الاتفاقیة الإفریقیة لحقوق الإنسان

398الطعیمات، المرجع السابق، ص ھاني سلیمان(2)
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نشأة الاتفاقیة الإفریقیة لحمایة حقوق الإنسان وأھم الضمانات المنصوص : لأولالفرع ا
.علیھا في مجال حقوق الإنسان

، دعا الأمین العام 1979بناءا على قرار صادر من مؤتمر منظمة الوحدة الإفریقیة سنة 

عوب، وفي لتنظیم اجتماع من الخبراء لإعداد مشروع أولي لمیثاق إفریقي لحقوق الإنسان والش

، اعتمد المشروع بالاجتماع، وقد صادقت علیھ حتى الآن 1981الثامن والعشرین من جویلیة 

والذي جاء في . خمسة وأربعون دولة من مجموع اثنا وخمسون دولة الأعضاء في المنظمة

"... دیباجتھ أن  الحریة والمساواة والعدالة والكرامة ھي أھداف أساسیة لا غنى لتحقیق : 

..."المشروعة لشعوب إفریقیا الآمال

والتعھد بإزالة جمیع أشكال الاستعمار من إفریقیا والتنسیق وتكثیف تعاونھا وجھودھا 

لتوفیر ظروف حیاة أفضل آخذة في الحسبان میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق 

(2).الإنسان والشعوب

بین البشر مما یبرر حمایتھا وتقر بأن حقوق الإنسان الأساسیة ترتكز على خصائص 

الوطنیة والدولیة وبأن حقیقة واحترام حقوق الشعوب یجب أن یكفل بالضرورة كفالة اھتمام 

خاص للحق في التنمیة، وبأن الحقوق المدنیة والسیاسیة، لا یمكن فصلھا عن الحقوق 

لمدنیة والسیاسیة،      الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وبأن الوفاء بھا یعني التمتع بالحقوق ا

وبعد تلك الدیباجة جاء المیثاق عبر ثلاثة أجزاء، وأول تلك الأجزاء ینظم الحقوق والواجبات و 

(1).ثانیھا یحتوي على تدابیر الحمایة أما ثالثھما فیتضمن جملة من الأحكام العامة

المساواة وقد احتوى المیثاق على جملة من الحقوق المدنیة والسیاسیة منھا الحق في

ق كل فرد حتولي مناصب عامة، وأمام القانون، والحق في المشاركة في إدارة شؤون البلاد، و

في احترام كرامتھ، وحضر كافة أشكال استغلالھ واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذیب بكافة 

.أنواعھ والمعاملة الوحشیة واللاإنسانیة والمذلة

290المرجع السابق، ص بوش نعمان، دغ(2)
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متعلقة بالتقاضي والبراءة حتى تثبت التھمة          كما احتوى المیثاق على حقوق معروفة

وعدم رجعیة القوانین، وأن لا تكون ھناك عقوبة إلا بنص، وأن تكون تلك العقوبة شخصیة، 

وھذا إضافة إلى جملة من الحقوق الأخرى المدنیة والسیاسیة منھا حریة العقیدة وممارسة 

المعلومات وحریة الاجتماع والتنقل وحق الشعائر الدینیة وحریة التعبیر، والحصول على 

.المضطھدین في البحث عن ملجأ لھم في أي دولة أجنبیة

كما احتوى المیثاق على حقوق اقتصادیة واجتماعیة مثلما جاء في المادة الرابعة عشر  

من التأكید على كفالة حق الملكیة الخاصة، وھناك أیضا النص على كفالة حق العمل في ظل 

كافئة مرضیة وأجر عادل، ثم النص على الحق في الصحة، وذلك بتعھد الدول الظروف مت

الأعضاء باتخاذ التدابیر الضروریة لحمایة صحة شعوبھا، وھناك أیضا النص على كفالة حق 

(2).التعلیم للجمیع، وحق الجمیع في المشاركة الحرة في الحیاة الثقافیة للمجتمع

ص المادة الثامنة عشر، وعدم التمییز ضد كما حضي حق الأسرة بالحمایة حسب ن

المرأة وضمان حق الطفل وفق المواثیق الدولیة، كما كان من الطبیعي أن ینص المیثاق 

الإفریقي على حق الشعوب، ومنھا حق تقریر مصیرھا السیاسي والاقتصادي، والحق في 

لانعتاق، كما نصت المادة المساعدة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة للدول التي تكافح من أجل ا

.الواحدة والعشرون على حق ممارسة السیادة على الثروات الطبیعیة

وینص المیثاق على الواجبات من المواد من المادة السابعة والعشرون إلى المادة 

التاسعة والعشرون تنص على الواجبات التي یتعین على الشخص الإفریقي ودولتھا الانصیاع 

.لھا

ول أن ھذا یعتبر من أول العیوب التي ترد على ھذه الوثیقة لأن قوانین الدول ویمكننا الق

ملیئة بالواجبات والالتزامات التي یتحملھا الأفراد، وبأي حال من الأحوال فلا حاجة إلى النص 

.على نفس ھذه الواجبات في وثیقة دولیة تتعلق أصلا بحمایة حقوق الفرد

400ان طعیمات، المرجع السابق، ص ھاني سلیم(2)
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على غرار ما ھو الحال في الدول الأوروبیة              ) ةمحكم(كذلك عدم وجود جھاز قضائي 

والأمریكیة التي أنشأت محاكم متخصصة لحمایة الانتھاكات الخطیرة، وعلیھ فتسویة النزاعات 

(1) .المتعلقة بخرق حقوق الإنسان تكون سیاسیة وودیة، ولیست قضائیة

للجنة لا تملك فرض أي فھي أنشأت لجنة إفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، وھذه ا

عقوبات على الدول المنتھكة للحقوق الواردة في میثاق حقوق الإنسان الإفریقي والشعوب، 

اللھم إلا تقدیمھا تقریرا حول أنشطتھا إبان كل دورة عادیة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات 

.الإفریقیة تم نشر التقریر الخاص بأنشطتھا

وسیطرة أنظمة حكم دكتاتوریة في أغلب الدول ضف إلى ذلك ظروف التخلف العام

الإفریقیة وما زالت تشكل عقبة أما أي تطبیق فعلي لأحكام المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان           

.والشعوب

ولكن في الأخیر نلاحظ أن ھذا المیثاق نص على حقوق جدیدة، والتي أغفلتھا العدید 

ھمیة كبیرة في تطور العلاقات الدولیة وإرساء دعائمھا،            من الاتفاقیات الدولیة لما لھا من أ

وھو أمر یدل على أن واضعي ھذا المیثاق لم یغفلوا عن ھذه الحقوق التي أھملتھا العدید من 

.المواثیق الدولیة التي سبق ذكرھا

كذلك یدل على الاتجاه الصحیح لشعوب القارة الإفریقیة في سبیل القضاء على الحروب

(1).والنزاعات والبحث عن البیئة الآمنة لتنمیة قدراتھا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

.الأجھزة الفعالة في الاتفاقیة الإفریقیة لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

.النظام الإقلیمي الإفریقي لحمایة حقوق الإنسان: أولا

الاتفاقیة الإفریقیة لحمایة حقوق یرتكز النظام الإفریقي في حمایتھ لحقوق الإنسان على

الإنسان والشعوب، والتي تعرف بالمیثاق الإفریقي، وبعد صدورھا ونظرا للظروف التاریخیة 

19عمر صدوق، المرجع السابق ، ص(1)

388الم الحاج، المرجع السابق، ص ساسي س(1)
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التي مرت بھا دول القارة الإفریقیة، فقد كان من الصعب على منظمة الوحدة الإفریقیة إنشاء 

.الأمریكينظام الحمایة للحقوق على غرار ما جاء في النظام الأوروبي و

ولكن لضمان احترام الحقوق المنصوص علیھا في تلك الاتفاقیة اكتفى واضعوھا 

.بالنص في الباب الثاني منھا على إنشاء لجنة إفریقیة لحقوق الإنسان

وتتكون ھذه اللجنة من إحدى عشر عضوا یتم اختیارھم بصفتھم الشخصیة لمدة ست 

فریقیة، من بین الشخصیات المشھود لھا سنوات، من قبل مجلس رؤساء منظمة الوحدة الإ

بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان والشعوب، ومعروفة بالنزاھة، وسمو الأخلاق، ویتم ترشیحھا 

من قبل الدول الأطراف في الاتفاقیة الإفریقیة، بحیث یكون لكل دولة ترشیح اثنین أحدھما من 

صوص المیثاق، فإن دور اللجنة في مواطنیھا، والآخر من جنسیة دولة أخرى عضو، ووفقا لن

:حمایة حقوق الإنسان والشعوب یتحدد في الاختصاصات التالیـــة

جمع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفریقیة في مجال حقوق 

الإنسان، والعمل على حلھا، واللجنة في سبیل ذلك لھا أن تتعاون مع سائر المؤسسات الإفریقیة 

.المعنیة بالنھوض بحقوق الإنسان وحمایتھاوالدولیة

وضع مبادئ وقواعد تكون أساسا لسن تشریعات وطنیة متعلقة بحقوق الإنسان داخل .1

.الدول الأطراف في منظمة الوحدة الإفریقیة وفقا للشروط الواردة في المیثاق

وحدة تفسیر أحكام المیثاق بناءا على طلب دولة طرفا أو طلب إحدى مؤسسات منظمة ال.2

.الإفریقیة أو منظمة تعترف بھا منظمة الوحدة الإفریقیة

النظر في التقاریر الدوریة المقدمة كل سنتین من الدول الأطراف حول التدابیر .3

التشریعیة أو التدابیر الأخرى التي تتخذ بھدف تطبیق الحقوق والحریات المعترف بھا في 

(1).المیثاق

401الطعیمات، المرجع السابق، ص ھاني سلیمان(1)
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أي دولة طرف في المیثاق، متى توافرت لدیھا تنظر بالشكاوى المقدمة منوتتلقى .4

أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى طرف في المیثاق قد انتھكت نصا من نصوصھ، وقد 

للتوصل إلى حل ودي -المُدَعَى والمُدَعى علیھا–ترك المیثاق مھمة ثلاثة أشھر للدولتین 

.للخلاف، وعلى اللجنة السعي نحو تحقیق ھذه التسویة أولا

أما إذا تعذر التوصل إلى تسویة ودیة، فإمكان اللجنة صیاغة تقریر یتضمن توصیاتھا، 

.ورفعھ لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الذي لھ أن یصرح بنشره أو العكس

تتلقى وتنظر الشكاوى المقدمة من الأفراد والجماعات، فإذا انتھك حقا من حقوقھا .5

تتضمن الشكوى اسم صاحبھا، وأن تكون متمشیة مع المنصوص علیھا في المیثاق، بشرط أن 

وأن یأتي في مقدمتھا وسائل الإنصاف الداخلیة . میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة لحقوق الإنسان

.إن وجدت، ما لم یتضح أن إجراءات ووسائل الإنصاف ھذه قد طالت بصورة غیر عادیة

فإذا تبین لھا أن ھناك . ھا الداخليوفي حالة قبول الشكوى تقوم اللجنة ببحثھا وفقا لنظام

انتھاكات خطیرة لحقوق الإنسان والشعوب، تقدم في ذلك تقریرا مفصلا إلى مؤتمر رؤساء 

(2).الدول والحكومات متضمنا النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا

وھكذا نلاحظ أن المیثاق الإفریقي جاء متأثرا بقدر أو بآخر بالاتفاقیتین الأوروبیة  

والأمریكیة لحقوق الإنسان، إلا أنھ جاء أقل في مضمونھ وبالتالي أقل ضمانة مما جاء في 

.الاتفاقیتین

291بوش نعمان، المرجع السابق، ص دغ(2)
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الضمانات القضائیة لحمایة حقوق الإنسان: الفصل الثاني

إن ضمانات حقوق الإنسان ھي جزء من الحمایة المقررة لحقوق الإنسان بوجھ عام، 

شرائع السماویة، وكذا القوانین الوضعیة تعطي حقوق وحریات للإنسان مكانة متمیزة فال

كرمنا " بإعتباره من أفضل المخلوقات، كرمھ خالقھ وسخر لھ الأرض وما علیھا لقولھ تعالى 

بني آدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا 

(1)".تفضیلا 

ن مقتضیات ھذا التكریم، وھذا التفضیل أن تصل حریتھ وكرامتھ بإقامة العدل بین وم

الناس، وتمكینھم من التمتع بحریاتھم وحقوقھم المادیة والمعنویة ووضع القواعد والأحكام التي 

تضمن إحترام إنسانیة كل شخص حتى ولو كان محل إتھام أو شبھة، كل ذلك توقیا للتعسف 

.ادوالتحكم والإستبد

ولو لاحظنا أحوال الناس وما یضمنا لھم المحافظة على مختلف حقوقھم المادیة 

والمعنویة نلاحظ أن ذلك لا یتأتى إلا بضمانتین إثنین، الأولى أخرویة تتمثل في الوازع الدیني 

والضمیر الأخلاقي وحقوق الإنسان من جزاء یوم الآخر، والثانیة دینویة تتمثل في العقوبات 

(2).ة المقررة في شكل عقوبات جزائیةالقضائی

وإن البشریة جمعاء منذ أن إقتطعت الدولة لنفسھا ممارسة حق العقاب على من یعبث 

بأمن وسلامة مواطنیھا ما فتئت تبحث عن السبل التي تقید من حق العقاب الخطیر ھذا وتحیطھ 

ینسجم مع ضرورة بقیود وضمانات غایتھا تظامین حسن إستخدامھ وتطبیقھ وتنفیذه بشكل

المجتمع بالحفاظ على نفسھ من جھة وضرورة الحفاظ على حریة وكرامة الأفراد من جھة 

.أخرى

94سورة التوبة، الأیة (1)

145، الطبعة الأولى، ص 1990محمد سعید رمضان البوطي، ھذه مشكلاتكم، دار الفكر، دمشق، (2)
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إن ھمجیة الحروب المتكررة والأثار الناجة التي تتركھا لدى الإنسانیة جعلت المجتمع 

فعال الدولي یسعى لوضع قواعد قانونیة ملزمة بقصد حمایة الإنساینة، ومصالحھا، وتبین الأ

الإجرامیة التي تمس بكرامة الإنسان وسلامتھ، وتحدد العقوبات المنجرة على إرتكابھا وعلیھ 

یقسم ھذا الفصل إلى مبحثین بحیث یخصص المبحث الأول الضمانات القضائیة على المستوى 

.العالمي، أما المبحث الثاني یخصص للضمانات القضائیة على المستوى الإقلیمي
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الضمانات القضائیة على المستوى العالمي لحقوق الإنسان: المبحث الأول 

شھد التاریخ على أن المبادئ السامیة للعدل والسلام والتعایش الھادئ للشعوب إحتاجت 

ولا زالت تحتاج إلى تثبیت وجھد یضمن عدم الإنحراف الكامل منھا، لما من العصیات القومیة 

ستبدة ورغبة علو على أقوام من تأثیر على الأمان، والمواجھات الدینیة والطموح الشخصیة الم

فكانت ھناك حاجة ماسة لإیجاد فعال للحد من التجاوزات الخطیرة التي إرتكبت ضد ملایین 

الأبریاء، فالإتجاه المكرس نحو إیجاد آلیة لمعاقبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولیة یعد إنعكاسا 

جازر راح ضحیتھا ملایین الأبریاء، كما أن جھود طبیعیا لما شھدتھ البشریة من جرائم، بل م

المجتمع الدولي لم تتوقف نظرا للحالة التي وصلت إلیھا حقوق الإنسان، فالسعي لخلق ھذه 

الآلیة بدأ منذ القدم، ذلك أن العدید من الفقھاء ألحوا على ضرورة وجود جھاز قضائي 

(1).دولي

الدولي أمام أمر الواقع، الشيء الذي وإن الأثار السلبیة للحروب وضعت المجتمع 

تطلب تضامن الجھود من أجل مواجھة التحدیات ومعالجة مشاكل ذات أبعاد إنسانیة، كما 

تطلب الأمر أخذ مساھمات حادة تتطلب عملا دینامكیا متماسكا وحل ھذه المشاكل، وھذا ما 

أبشع الجرائم، ولدت عرفھ المجتمع الدولي عقب الحرب العالمیة الأولى التي إرتكبت فیھا

حاجة ماسة لمعاقبة مرتكبیھا، وتم عقد المؤتمر التمھیدي للسلام الذي شكل في جلسة الخامس 

لجنة المسؤولیات والتي بدورھا قدمت تقریر إنتھى بإبرام معاھدة 1919والعشرون من جانفي 

لثانیة التي ، وبقیام الحرب العالمیة ا1919في الثامن والعشرون من شھر جوان " فرساي" 

صدمت بأھوالھا الضمیر العالمي الذي لم یكن یتصور قدوم حرب تفوق الحرب العالمیة 

الأولى، ونتیجة للفضائح المرتكبة، تحركت الأمم وناذت بضرورة معاقبة مسؤولي النتائج 

أھم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، منشورات الحلبي علي عبد القادر قھواجي، القانون الدولي الجنائي، (1)

173، الطبعة الأولى،ص 2001مصر، الحقوقیة،
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المؤلمة التي تمخضت من ھذه الحروب، وظھرت عدة تصریحات عبرت الدول من خلالھا 

.(2)ة ومحاكمة كبار المجرمینعلى ضرورة معاقب

وعلى ضوء التقدیم السابق، یسقم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، بحیث یتناول المطلب 

الأول، خصائص المحكمة الجنائیة الدولیة ونطاق عملھا، أما المطلب الثاني، یعالج الجرائم 

المطلب الثالث، یتطرق الدولیة المحددة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أما

.إلى كیفیة ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصاتھا

خصائص المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الأول

لقد أسس النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعروف بنظام روما ھذه الأخیرة 

با من إعتماده، ویعتبر نظام ھذه ، أي بعد أربع سنوات تقری2002ودخل حیر النفاد في جویلیة 

المحكمة نظام قضائي نشأ بإرادة الدول، یظھر عزم المجتمع الدولي على حمایة حقوق 

م ھذا سالإنسان، وذلك بتحمیل الأفراد الذین یرتكبون جرائم دولیة مسؤولیة أعمالھم، وعلیھ یق

المطلب إلى 

تفاقیة دولیةالمحكمة الجنائیة الدولیة مؤسسة وفقا لإ: الفرع الأول

بقراءة نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نجد أنھا حددت الطبیعة 

القانونیة لھذا النظام، أو بعبارة أخرى حددت الطبیعة القانونیة للنص المنشأ لھذه المحكمة، ذلك 

وجدت لحل أن المحكمة الجنائیة الدولیة أنشأت بموجب إتفاقیة دولیة، فھي لیست محكمة مؤقتة 

.النزاع محدد الإقلیم والنطاق

كانت طریقة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة محل نقاش حاد وتعددت الآراء في ھذا 

الصدد وإنقسمت إلى أربعة، فھناك من نادى إلى إنشاءھا عن طریق تعدیل المادة الثانیة 

وذلك عن طریق إنشاء غرفة والتسعون من میثاق الأمم المتحدة بمحكمة العدل الدولیة الدائمة،

ص الطبعة الأولى،2004سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورھا في حمایة حقوق الإنسان، دار ھومة، الجزائر، –(2)

46
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جنائیة ملحقة بھا عند الضرورة، لكن ھذا الإقتراح لم یعتمد لصعوبة تعدیل المیثاق ذاتھ 

وإقتراح البعض الآخر إنشائھا بموجب قرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة على أن تحدد 

.(1)دولإختصاصات المحكمة بواسطة إتفاقیة دولیة أو تصریحات فریدة صاردة عن ال

ونادى فریق ثالث بإنشائھا عن طریق إتفاقیة دولیة متعددة الأطراف، بناءا على توجیھ 

الجمعیة العامة أو عن طریق عقد الدول لمؤتمر دولي، أما الرأي الأخیر المقترح أن تصدر 

الجمعیة العامة قرار توحي فیھ بإنشاء المحكمة، وتعقد الدول إتفاق دولي یمنح المحكمة 

صاص القضائي أي أن إنشائھا لا یستند إلى ذلك القار وحده، لكن في الأخیر تم إعتماد الإخت

الرأي الثالث، والذي طالب بإنشاء المحكمة عن طریق إتفاقیة دولیة یبرمھا مؤتمر دیبلوماسي 

.دولي یعقد تحت رعایة الأمم المتحدة، على أن یحدد النظام الأساسي للمحكمة إختصاصتھا

لأساس یعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إتفاقیة دولیة متعددة وعلى ھذا ا

الأطراف، تخضع لنفس القواعد التي تحكم المعاھدات والإتفاقیات الدولیة، بموجب إتفاقیة فیینا 

، وفي ھذا الصدد تعرف 1969لقانون المعاھدات المبرمة یوم الثالث والعشرون من مایو سنة 

كل إتفاق مكتوب یتم بین أشخاص القانون الدولي قصد ترتیب أثار " ولیة بأنھا الإتفاقیة الد

قانونیة معینة، سواء أفرغ الإتفاق في وثیقة واحدة أو عدة وثائق، وأیا كانت التسمیة التي تطلق 

(1)".علیھا

وھناك أوجھ عدیدة یعتمد علیھ الفقھ الدولي المعاصر لتصنیف الإتفاقیات الدولیة، 

ھذه الأخیرة حسب صفة الأطراف المتعاقدة أو حسب الإجراءات المتبعة، كما تصنف فتصنف 

حسب عدد الأطراف المتعاقدة، ویستند ھذا التصنیف الأخیر لعدد الدول المتعاقدة، مثلما ھو 

الحال بالنسبة لنظام روما ذلك أن ھذه المحكمة تم إنشائھا بموجب إتفاقیة دولیة متعددة 

من النظام ذاتھ المصادقة علیھ من قبل ستین دولة لبدء نفاذه، 126المادة الأطراف، وإشترطت 

410، ص 2005ولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، عمر سعد الله، معجم القانون الد(1)

411عمر سعد الله، المرجع السابق، ص (1)
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بحیث أصبحت للمحكمة أھلیة تامة لمحاكمة مرتكبي 2002الأمر الذي تحقق في جویلیة 

(2).الجرائم الدولیة المنصوص علیھا في نظامھا الأساسي

جمیع الدول من اجل وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة فتح الباب أمام

الإنضمام إلیھ، بالمقابل تستطیع أن دولة الإنسحاب منھ، وذلك عن طریق توجیھ إخطار كتابي 

إلى الأمین العام للأمم المتحدة، ویسري ذلك الإنسحاب بعد سنة من تاریخ تسلم الإخطار ما لم 

لیة المستحقة علیھا یحدد تاریخ لاحق، لكن یبقى على عاتق الدولة المنسحبة الإلتزامات الما

التي نشأت عن نظام روما عندما كانت طرفا فیھ، كما یبقى إلتزام التعاون مع المحكمة ملقى 

.على عاتقھا إذا بدأت في التعاون قبل أن نعلن إنسحابھا

مع الملاحظة أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لا یقبل إبداء أي تحفظ علیھ، 

إعلان من جانب واحد أیا كانت صیغتھ أو تسمیتھ، تصدره دولة ما حین " ر ویقصد بھذا الأخی

توقع معاھدة أو تصدقھا أو تقبلھا أو تقرھا، أو تنظم إلیھا مستھدفة بھ إستبعاد أو تغییر الأثر 

".القانوني لبعض الأحكام المعاھدة في تطبیقھا على تلك الدولة

یھ الدولة رغبتھا عن تقیید أثار بعض وبالتالي یتعبر التحفظ تصریح رسمي تعلن ف

النصوص في مواجھتھا، سواء بإستبعاد ھذه الأخیرة أو بتحدید المعني الذي ستعطیھ لھا، لكن 

قد یحظر على الدولة إبداءه في أحوال معینة، كأن یرد نص صریح یقضي بذلك مثلما ھو 

لا یجوز إبداء أیة " الحال بالنسبة لنظام روما، بحیث تنص المادة مائة وعشرون بقولھا

(1)"تحفظات على ھذا النظام الأساسي

فالمحكمة الجنائیة الدولیة تعتبر ھیئة قضائیة أنشأت بموجب إتفاقیة دولیة تھدف بمقتضى المادة 

الأولى، إلى أن تكون بمثابة مؤسسة دائمة، على عكس المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، 

دا اللتان تعتبران محاكم خاصة بنزاع معین محدد الإقلیم كمحكمة یوغسلافیا السابقة، ورون
66-65، ص 2005أحمد بلقاسم، القانون الدولي العام، المفھوم والمصادر، دار ھومة، الجزائر، (2)

الدولیة، الجزء الأول، المجلة الدولیة أحمد إسكندري، محمد ناصر بوغزالة، القانون الدولي العام، مدخل المعاھدات(1)

154، ص 2002للصلیب الأحمر، العدد الثاني، 
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1991یقتصر إختصاصھا على الجرائم الكبرى التي إرتكبت في یوغسلافیا السابقة بین عامي 

، فھاتین المحكمتین أنشأتا بموجب قرار صادر عن مجلس 1994، وفي رواندا عام 1993و 

اویة التي وقعت في ھاتین البلدین فھي لا الأمن من أجل التعامل مع الأوضاع الخاصة والمأس

تملك إختصاص خارج تلك الأقالیم، كما أكدت ذلك الفقرة التاسعة من دیباجة النظام الأساسي 

وقد عقدت العزم من أجل بلوغ ھذه الغایات ولصالح الأجیال الحالیة " بنصھا على ما یلي 

... ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدةوالمقبلة، على إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة ومستقلة

"(2)

وتتمتع المحكمة الجنائیة الدولیة بشخصیة قانونیة دولیة والأھلیة القانونیة اللازمة 

لممارسة وظائفھا على أحسن وجھ لتحقیق الأھداف التي تسعى إلیھا وھذا ھو فدوى المادة 

:الرابعة من النظام الأساسي لروما التي تنص على ما یلي 

ن تكون للمحكمة شخصیة قانونیة دولیة، كما تكون لھا الأھلیة القانونیة اللازمة أ-1

.لممارسة وظائفھا وتحقیق مقاصدھا

للمحكمة أن تمارس وظائفھا وسلطاتھا على النحو المنصوص علیھ في النظام -2

الأساسي في إقلیم أي دولة طرف، ولھا بموجب إتفاق خاص، مع أي دولة أخرى 

لیم تلك الدولةأن تمارس في إق

فھذه المادة تبین وضع المحكمة الجنائیة الدولیة كموضوع للقانون الدولي، بحیث أنھا 

تعترف صراحة بالشخصیة القانونیة الدولیة لھذه المحكمة على عكس المیثاق الأممي، الذي لم 

ي یعترف صراحة بالشخصیة القانونیة لھذه المنظمة، وإنما أشارت محكمة العدل الدولیة ف

" رأیھا الإستشاري بشأن التعویضات عن الإصابات الناجمة عن خدمة الأمم المتحدة إلى أنھ 

ص ،2002ساشارولف لودر، الطابق القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد الأول، (2)

55
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بمقتضى القانون الدولي ینبغي أن تتمتع المنظمة بالصلاحیات التي رغم عدم النص علیھا في 

(1)"المیثاق، تسند إلیھا ضمنیا بوصفھا ضروریة لتنفیذ واجباتھا

موجب الفقرة الثانیة من المادة الثالثة للمحكمة الجنائیة ویخول النظام الأساسي لروما ب

الدولیة سلطة إبرام إتفاق مقر مع ھولندا الدولة المضیفة لھا، فضلا عن إمكانیة إبرام إتفاقات 

.مع أي دولة غیر طرف في نظام روما فیھا یتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة القضائیة

ة مؤسسة قضائیة دائمة أنشأت بموجب إتفاقیة دولیة وبإعتبار المحكمة الجنائیة الدولی

وجدت من أجل معاقبة أخطر المجرمین، فإن طابعھا القضائي یستدعي أن تتألف من الأجھزة 

المتصورة في أي جھاز قضائي دولي، بالرجوع لنص المادة الثالثة والأربعون، نجد أنھا تتألف 

.عام، دوائر المحكمة و قلمھاھیئة الرئاسة، مكتب المدعي ال: من أربعة أجھزة

وتتألف ھیئة الرئاسة من رئیس ونائبھ الأول والثاني، ینتخبون بالأغلبیة المطلقة للقضاة 

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، أو لحین إنتھاء مدة خدمتھم، وتكون ھذه الھیئة 

ام، یجوز لھا إقتراع زیادة أو مسؤولة عن الإدارة السلبیمة للمحكمة باستثناء مكتب المدعي الع

تخفیض في عدد القضاة، كما یجوز لھا إعفاء قاضي من ممارسة مھامة بناء على طلب أي 

(1).قاضي

الأولى تمھیدیة متكونة من عدد لا یقل عن : أما دوائر المحكمة فإنھا تشمل ثلاث شعب

الشعبة إما قاضي واحد، أما ستة قضاة، بتولى مھام الدائرة التمھیدیة، إما ثلاث قضاة من تلك 

الثانیة، تتمثل في الشعبة الإبتدائیة، والتي تتكون ھي الأخرى من ستة قضاة على الأقل یتولى 

مھام الدائرة الإبتدائیة، ثلاثة قضاة، ویعمل القضاة في ھذه الشعب لمدة ثلاثة سنوات، وبعد ھذه 

ولیة، في فقرتھا الخامسةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الد87أنظر المادة (1)

153ساشا ولف لودر، المرجع السابق، ص (1)
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لثة ھي شعبة الإستئناف یعمل القضاة في المدة لحین إتمام أي قضیة بدأ النظر فیھا، والشعبة الثا

.(2)ھذه الشعبة لمدة كامل ولا یتھم

ولھ في ذلك كامل " المدعي العام" كذلك نجد مكتب المدعي العام، بحیث یتولى رئاسة 

السلطة في تنظیمھ وإدارتھ، ویساعده نائب المدعي العام واحد أو أكثر، بحیث ینتخب المدعي 

السري بالأغلبیة المطلقة لأعضاء جمعیة الدول الأطراف لمدة تسعة العام ونوابھ بالإقتراع 

سنوات غیر قابلة للتجدید، ویعتبر ھذا الجھاز مسؤول عن تلقي حالات والمعلومات الموثقة 

(3) .عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة لدراستھا بغرض الإطلاع بمھام التحقیق

ل المحكمة، والذي یعتبر المسؤول الإداري الرئیسي أما قلم المحكمة فیتولى رئاسة مسج

للمحكمة ومسؤول عن الجوانب غیر القضائیة، یتم إنتخاب المسجل ونائبھ بالأغلبیة المطلقة 

للقضاة بالإقتراع السري مع الأخذ عین الإعتبار أي توصیة تقدم من جمعیة الدول الأطراف، 

بالنسبة للمسجل ولنفس المدة أو أقل بالنسبة یشغل المسجل منصبھ لخمس سنوات قابلة للتجدید 

(4).لنائبھ

وتتكون المحكمة الجنائیة من ثمانیة عشر قاضیا، یختارون من بین الأشخاص الذین 

یتحلون بالأخلاق الرفیعة، تتوافر فیھم المؤھلات المطلوبة في دولة كل منھم للتعیین في أعلى 

كون لھؤلاء القضاة الكفاءة والقدرة في مجال المناصب القضائیة، وفضلا عن ذلك ینبغي أن ی

القانون الدولي والقانون الجنائي والإجراءات الجنائیة، ومعرفة ممتازة في لغة واحدة على 

الأقل من لغات العمل بالمحكمة أي اللغة الإنجلیزیة والفرنسیة، فھناك معاییر محددة ینبغي 

راعاة تمثیل النظم القانونیة الرئیسیة في العالم، التقید بھا، ذلك أنھ ینبغي على الدول الأطراف م

التوزیع الجغرافي العادل، وتمثیل عادل للإناث والذكور من القضاة، وبناءا على ذلك فإن  

المحكمة الجنائیة الدولیة تسعى إلى تحقیق العدالة للجمیع، وذلك عن طریق سد الثغرات 

43سعد محمد الخطیب، المرجع السابق، ص (2)

لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمادة خمسین من النظام ا(3)

المادة السادسة والثلاثون، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة(4)
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لى ما یعرف بمشكلة العدالة المختارة، الموجودة في المحاكم الخاصة، فھي تھدف القضاء ع

ذلك أن وجود ھیئة قضائیة دائمة تعتبر أداة فعالة وسریعة لمواجھة الإنتھاكات الخطیرة لحقوق 

الإنسان فضلا عن الدرع العام الذي ستحقھ

المحكمة الجنائیة الدولیة مكملة للھیئات القضائیة الجنائیة الوطنیة: الفرع الثاني

الوطني دائما الأولویة على المحكمة الجنائیة الدولیة في نظر الجرائم للقضاء الجنائي

الدولیة، طالما أن الدولة تقوم بمھمتھا في ردع الجریمة الدولیة، فإن المحكمة الجنائیة الدولیة، 

لا تتدخل وإنما تكتفي بدور المراقب، لكن ھذه القاعدة لیست مطلقة، فإن أخلت الدولة بھذا 

ما یتعارض والأھداف الموجودة في نظام روما، أو تقاعست عن القیام بردع الدور وقامت ب

الجرائم المقترفة، فیمكن ھنا للمحكمة التدخل، ولھا أن تتمسك بإختصاصھا، وبالتالي فإن 

المحكمة الجنائیة الدولیة لیست كیانا فوق الدول بل ھي عبارة عن كیان مماثل لغیرھا من 

عن القضاء الجنائي الوطني، وإنما مكملة لھ، فھي لا تمس السیادة كیانات، فھي لا تعتبر بدیلا

الوطنیة أو تتخطى النظام القضائي الوطني، طالما أن ھذا الأخیر قادرا وراغبا في مباشرة 

إختصاصھ، بل إن المحكمة الجنائیةالدولیة تستولى التحقیق والمقاضاة فقط في حالة حجز 

(1).بكفاءة أو عدم رغبتھا أو عزوفھا عن ذلكإحدى الدول عن إجراء المحاكمات 

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یعرف لنا مبدأ التكامل، وإن كان قد 

أشار إلیھ في الدیباجة، والمادة الأولى منھ، وبالرجوع للفقرة العاشرة من الدیباجة نظام روما، 

وإذا تؤكد أن المحكمة الجنائیة " صھا على أنھ نجد أنھا تطرقت بشل واضح لھذا المبدأ وذلك بن

الدولیة المنشأة بموجب ھذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة، 

تكون المحكمة مكلة للولایات القضائیة الوطنیة " وأكدت ذلك المادة الأولى بنصھا على ما یلي 

246، ص 2010علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، دار جلة، مصر عبد الله (1)
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الدولیة لا تتدخل إلا إذا تبین لھا أن القضاء الوطني یستخلص من ذلك أن المحكمة الجنائیة " 

(1).غیر قادر أو غیر راغب في التحرك

لتكون بمثابة نقطة الإرتكاز لحدث الدول على محاكمة المتھمین بإرتكاب أشد الجرائم 

جسامة، على أن تكمل المحكمة الجنائیة الدولیة ھذا النطاق من الإختصاص في حالة عدم قدرة 

الوطني على إجراء ھذه المحاكمة بسبب عدم إختصاصھ أو فشلھ في ذلك لإنھیار القضاء 

.بنیانھ الإداري أو عدم إظھار الجدیة لتقدیم المتھمین للمحاكمة

مع الملاحظة أن الأسبقیة التي كلنت مخولة لكل من المحكمة الجنائیة الدولیة 

س الأمن عند إنشاء ھذه المحاكم لیوغسلافیا السابقة ونظیرتھا في رواندا بموجب قرار مجل

أثارث جدلا حادا نتیجة شعور الدول بإنتفاض سیادتھا، لكن نظرا لتمسكھا بفكرة تقلیل 

الحصانة والإفلات من العقاب، فكان ھناك تفكیر لوضع محكمة دولیة مكملة للمحاكم الوطنیة 

كمیلي الذي إقترحھ بدلا من أن تكون لھا أسبقیة علیھا، وظل مفھوم الإختصاص القضائي الت

لجنة القانون الدولي القائم خلال كل مراحل المفاوضات إلى أن تمت الموافقة علیھ، لذلكیمكن 

(2) .القول أن مبدأ التكامل یعد الحل المناسب للدول التي كانت تخشى إنتقاص لسیادتھا

ة الدولیة فبمجرد إثبات قصور أو عجز الھیئات القضائیةالداخلیة، فإن المحكمة الجنائی

تحل محلھا وطبقا للمادة السابعة عشر من النظام الأساسي للمحكمة التي جاءت تحت عنوان 

فإن المحكمة الجنائیة الدولیة تقرر عدم قبول الدعوى في حالة ما " المسائل المتعلقة بالمقبولیة"

التحقیق أو إذا كانت تلك الدعوى محل تحقیق فعلي أو منظور من قبل دولة لھا ولایة علیھا في

المقاضاة أو إن كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى وقررت عدم مقاضاة الشخص المعني، 

كما تعلن المحكمة بعدم قبول الدعوة إذا سبق وأن صدر حكم في مواجھة الشخص المعني بناءا 

على سلوك موضوع الشكوى على حد تعبیر النظام الأساسي لروما، ففي ھذه الحالة وطبقا 

عشرون والتي جاءت بمبدأ جوھري والمتمثل في عدم جواز المحاكمة عن الجریمة المادة
عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة لمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، (1)

217ص2005الجزائر

6ص ، الطبعة الأولى،2007قضاء الجنائي الدولي، دار النھضة العربیة، مصر، محمد سراج، مبدأ التكامل في ال(2)
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ذاتھا مرتین، فلا تستطیع المحكمة إجرا ء محاكمة إذا تعلق الأمر بنفس السلوك، إلا إذا إتخدت 

الإجراءات في المحكمة الأخرى لغرض حمایة المعني من المسؤولیة الجنائیة أو أن المحاكمة 

(1) .ا ھو معترف بھ بموجب القانون الدوليلم تتم وفقا لم

وأخیرا أضافت المادة السابعة عشر حالة تعلن فیھا المحكمة أن الدعوى غیر مقبولة 

وھي الحالة التي تكون فیھا الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرر إتخاذ المحكمة إجراء 

إن كان القضاء الوطني وضع یده آخر وبالتالي فلا ینعقد إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

على الدعوى بقرار أو كانت الدعوى محل تحقیق أو منظورة أمامھ، فكما سبق القول فإن 

المحكمة تتمسك بإختصاصھا في حالتین الأولى تتعلق بعدم قدرة الدولة على القیام بالتحقیق أو 

ھو متى تكون الدولة غیر المقاضاة أما الثانیة تتعلق بعدم رغبتھا في ذلك فالسؤال المطروح 

قادرة أو غیر راغبة على متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة؟

بالرجوع للمادة السابعة عشر السالفة الذكر نجد أنھا حددت ھذه الحالات، وعالجت 

الفقرة الثانیة منھا عدم رغبة الدولة في الإضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة، بحیث تنبأ النظام 

لاث حالات أو أنماط لسلوك الدولة قد تدفع المحكمة إلى إعتبار أنھا غیر الأساسي لروما بث

راغبة في مباشرة الدعوى فتعتبر كذلك، حینما تستھل إجراءات قانونیة من أجل حمایة 

إذا جرى الإضطلاع بالإجراءات أو " من نفس المادة) أ(الشخص المعني بتعبیر الفقرة الثانیة 

تخاذ القرار الوطني بفرض حمایة الشخص المعني من یجرى الإضطلاع بھا أو جرى إ

المسؤولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في إختصاص المحكمة على النحو المشار إلیھ في المادة 

".الخامسة

، وفي حالة )ب(وتحدد رغبة الدولة في مقاضاة الشخص المعني طبقا للفقرة الثانیة 

ارض في ھذه الظروف مع نیة تعدیمة للعدالة، حدوث تأخیر غیر مبرر في الإجراءات بما یتع

ویمكن إعتبار ذلك وسیلة تسمح للمتھمین الإفلات من العقاب، أما الحالة الثالثة التي تؤكد عدم 

رغبة الدولة في محاكمة مرتكب الجریمة، فتتمثل في عدم مباشرة ھذه الأخیرة الإجراءات 
، 2002أوسكار سولیرا، الإختصاص القضائي التكمیلي والقضاء الجنائي الدولي، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد (1)

166ص 
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غیاب الحیاد والنزاھة على الصعید بصفة مستقلة ونزیھة أو لم تباشرھا أصلا أي حالة 

الوطني، وقد تكون ھذه الحالة نتیجة ضغوط خارجیة لیست سیاسیة فحسب، بل قد تتمثل في 

التھدیدات الممارسة من طرف مجموعة إرھابیة قد تعوق سریان الإجراءات القضائیة بطریقة 

(1)صحیحة

لدولیة نتیجة عدم فعالیة كما قد تكون الدولة غیر قادرة على متابعة مرتكبي جرائم ا

الآلیات على المستوى الوطني لجمع الأدلة والشھادات أو حتى القبض على المتھمین، وقد 

ھیار كلي أو جوھري لنظامھا تكون غیر قادرة لسبب آخر على الإضطلاع بإجراءاتھا بسبب إن

القضائي، أو لعدم وجوده أصلا، فضلا عن ذلك فإن المحكمة الجنائیة الدولیةتتمسك 

بإختصاصھا في حالة ما إذا كانت الجریمة على درجة كبیرة من الخطورة تبرر إتخاذ إجراء 

).د(وذلك لمفھوم المخالفة للمادة السابعة عشر من نظام روما الفقرة الأولى

صة القول ھو أن المحكمة الجنائیة الدولیة عبارة عن ھیئة دائمة یتعین علیھا أن خلا

تسمح للسلطات القضائیة الجنائیة الوطنیة ممارسة إختصاصھا أولا، وفي حالة عدم قدرة ھذه 

الأخیرة في التحرك فإن إختصاص المحكمة ینعقد ذلك أن الإختصاص الوطني لیس متروكا 

.(2) تاءشماللدولة تمارسھ كیف

المبادئ العامة للقانون الجنائي المطبقة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني

لقد جاء النظام الأساسي لروما بمجموعة من المبادئ العامة المعمول بھا في المیدان 

ل القانوني الجنائي، والمطبقة أمام المحكمة، وذلك بموجب الباب الثالث، وذلك من أجل تفعی

وتضخیم فعالیة المحكمة للحد من إفلات مرتكبي أخطر الجرائم الدولیة من العقاب، وفي نفس 

الوقت لضمان محاكمة عادلة وحیادیة، ومن أبرو ھذه المبادئ مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات 

المنصوص علیھا بموجب المواد من الثانیة والعشرون والثالثة والعشرون من نظام روما 

179أوسكار سولیر، المرجع السابق، ص (1)

260، المرجع السابق، ص عبد الله على عبة سلطان(2)
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كما جاء النظام الأساسي "الفرع الأول"دأ عدم رجعیة الأثر على الأشخاص ، ومب1998

."الفرع الثاني"لروما بمبدأ جد ھام والمتعلق بمسألة عدم سقوط الجرائم الدولیة بالتقادم 

مبدأ الشرعیة وعدم رجعیة الأثر على الأشخاص: الفرع الأول

لدولیة والعقوبات التي جاء بھا لقد تبین لمحررو نظام روما ضرورة إخضاع الجرائم ا

ھذا الأخیر لمبدأ الشرعیة المعمول بھ في نطاق القضاء الجنائي الدولي كما تطرق لمسألة ھامة 

.المتعلقة بعدم جواز سریان النظام الأساسي على وقائع سبقت وجوده

مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات: أولا

المبادئ، بل من المبادئ الجوھریة یتعبر مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات من أھم

المقررة في التشریعات الجنائیة الوطنیة، وترجع أھمیتھ ھذا المبدأ لكونھ یمثل ضمانة ھامة 

لحقوق الأفراد وحریاتھم، ویقصد بھ عدم إمكانیة ملاحقة شخص معین ومحاكمتھ ومن ثم 

جؤمھ المشرع وحدد لھ تسلیط العقوبة علیھ، إلا إذا كان إرتكب ھذا الأخیر فعل سبق وأن 

العقوبة المناسبة، وبالتالي فلا یجوز متابعة ذلك الشخص أو معاقبتھ إذا كان الفعل الذي إقترفھ 

لم یكن مجرما وقت إرتكابھ، وعلى ھذا الأساس یمكن القول أن ھذا المبدأ یقید سلطة القاضي، 

.(1)كبحیث لا یمكن لھ إعتبار فعل معین جریمة إلا إذا وجد نص یقضي بذل

وبارجوع للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نجد أن عالج ھذا المبدأ بموجب 

.المواد الثانیة والعشرون والمادة الثالثة والعشرون

:مبدأ شرعیة الجرائم- أ

تنص المادة الثانیة والعشرون في فقرة الأولى من النظام الأساسي لروما التي جاءت 

لا یسأل الشخص جنائیا بموجب ھذا النظام " على ما یلي " بنصلا جریمة إلا"تحت عنوان 

" الأساسي ما لم یشكل السلوك المعني، وقتا وقوعھ جریمة تدخل في إختصاص المحكمة

فنستخلص من ھذه المادة، أنھ لا یمكن إعتبار أي فعل یقترفھ شخص معین جریمة تختص بھا 

119عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع السابق، ص (1)
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لروما، وفي ھذا الصدد فإن المادة الخامسة المحكمة ما لم یكن مجرم بموجب النظام الأساسي

منھ حددت على سبیل الحصر الجرائم التي یمكن أن یسأل عنھا أي شخص في حالة إقترافھا 

والمتمثلة في جریمة الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانیة، فضلا عن 

ه الجرائم بدقة في كل من جریمة العدوان متى إعتمد حكم یعرف ھذه الأخیرة، كما عرفت ھذ

من النظام الأساسي للمحكمة، وبالتالي لا یمكن للمحكمة أن ) السادسة والسابعة والثامنة(المواد 

.(1)تخرج عن نطاقھا

ھذا وقد عالجت المادة الثانیة والعشرون من نظام روما نقطتین أساسیتین أولھما تتعلق 

ثانیھما تتعلق بكیفیة تصرف المحكمة في حالة بإستبعاد القیاس كوسیلة من وسائل التفسیر، و

وجود غموض في تعریف جریمة معینة، فالنسبة للنقطة الأولى، فإن الفقرة الثانیة من المادة 

یؤول تعریف الجریمة تأویلا "بقولھا الثانیة والعشرون إستبعدت اللجوء إلى القیاس، وذلك

ا النص من شأنھ أن یغلق الباب أمام أي فھذ" دقیقا، ولا یجوز توسیع نطاقة عن طریف القیاس

(2) .محاولة لخلق جریمة جدیدة لم یرد نص علیھا

أما النقطة الثانیة التي عالجت المادة الثانیة والعشرون، في فقرتھا الثانیة فإنھا تتعلق 

بحالة الغموض التي قد یطرأ في تعریف الجریمة الدولیة، وفي ھذا الصدد فقد إعتبر النظام 

سي للمحكمة أن الشك یفسر لصالح المتھم ذلك أنھ في حالة وجود أي غموض فلابد أن الأسا

یفسر النص لصالحھ لأن الأصل في الإنسان البراءة، وھذه القاعدة معمول لھا أیضا في 

.الصعید الداخلي

وتجدر الملاحظة أن تطبیق مبدأ الشرعیة على الجرائم والعقوبات لا یمنع من وجود 

مجرمة بموجب القانون الدولي خارجة عن النظام الأساسي للمحكمة، وھذا ما جرائم أخرى 

لا تؤثر ھذه المادة على تكییف أي سلوك على أنھ سلوك " أكدتھ الفقرة من نفس المادة بقولھا

فھناك عدة جرائم دولیةمعترف بھا " إجرامي بموجب القانون الدولي خارج ھذا النظام الأساسي

114نبیل عبد الرحمن نصر الدین، ص (1)

55ص ، طبعة الأولى،2004عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، مصر (2)
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ة، مثل جریمة الإرھاب الدولي المجرمة بموجب إتفاقیة جنیف لمكافحة بموجب إتفاقیات دولی

.1977، والإتفاقیة الأوروبیة لقمع الإرھاب لعام 1937الإرھاب لعام 

:مبدأ شرعیة العقوبة-2

على ھذا " لا عقوبة إلا بنص" نصت المادة الثالثة والعشرون التي جاءت تحت عنوان

شخص أدانتھ المحكمة إلا وفقا لنظام الأساسي لروما، فلا یجوز المبدأ وبناءا علیھ لا یعاقب أي 

معاقبة شخص أتھم إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادة الخامسة إلا بالعقوبات 

المحددة بموجب المواد السابعة والسبعون والثامنة والسبعون الواردة ضمن الباب السابع من 

مطبقة أمام المحكمة، والتي یمكن أن تخرج عن السجن المؤبد نظام روما والمتعلقة بالعقوبات ال

والسجن المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثین سنة، فضلا عن الغرامة والمصادرة المنصبة على 

العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من الجریمة المرتكبة
(1).

بیل الحصر لا یمكن الخروج عنھا، فالمادة صریحة فجاءت ھذه العقوبات محددة على س

ینبغي التقید بھا، مع الملاحظة أنھ لا یوجد ما یمنع الدول من تطبیق العقوبات المنصوص 

علیھا في قوانینھا الداخلیة والتي تتضمن أو لا تتضمن عقوبة الإعدام المستبعدة من نظام 

لاحظة أنھ لا یوجد عقوبات أخرى روما، وذلك عندما تمارس إختصاصھا الوطني، مع الم

محددة في كل من المادة السبعون والواحد والسبعون والمتعلقة بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 

خمس سنوات أو غرامة مالیة وحتى تدابیر إداریة حلاف السجن في حالة إرتكاب أفعال 

.إجرامیة مخلة بإقامة العدل أو إرتكاب سلوك سيء أمام المحكمة

القول ھو أن واضعي نظام الأساسي للمحكمة أرادو تفادي الإنتقادات التي خلاصة

وجھت لمحاكمة نور مبرج من قبل الدفاع على أساس عدم إحترامھا لمبدأ شرعیة الجرائم 

.والعقوبات لذلك جاءت المواد الثانیة والعشرون والثالثة والعشرون واضحة وصریحة

93، ص 2013نسان، منشورات الحلي الحقوقیة، مصر محمد مدحت غسان، الحمایة الدولیة لحقوق الإ(1)
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عدم رجعیة الأثر على الأشخاص: ثانیا

من النتائج الھامة المترتبة على مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ھو أنھ لا یمكن تطبیق 

قواعد التجریم والعقاب على أفعال سابقة من نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أي 

بغر أن القانون یطبق بأثر فوري على الجرائم الواقعة منذ لحظة نفاذه إلى غایة إلغاءه، والقول

ذلك یؤدي إلى إھدار مبدأ الشرعیة، لأن الجاني سیعاقب بقانون لم یكن معمول بھ وقت 

وھذا ھو فحوى . إرتكاب الجریمة، وبالتالي یتعرض لعقوبة لا تتناسب والقانون المطبق علیھ

عدم "الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرون من نظام روما التي جاءت تحت عنوان 

لایسأل شخص جنائیا بموجب ھذا " والتي تنص على ما یلي " على الأشخاصرجعیة الأثر

(1)"النظام عن سلوك سابق عن بدأ نفاذ ھذا النظام

كما . (2)وقد تضمنت معظم التشریعات الوطنیة ھذا المبدأ من بینھا التشریع الجزائري

ھ لیس للمحكمة یدعم ھذا المبدأ ما جاء بھ نظام روما في المادة الحادیة عشر، ذلك أن

إختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي، فالقاعدة العامة ھي 

سریان نصوص نظام المحكمة الجنائیة الدولیة بأثر فوري على الجرائم التي ترتكب، أي یطبق 

تعدیل في القانون بعد نفاذه دون أن یكون لھ سلطان على سبق، لكن في حالة ما إذا صدر أي

ذلك القانون ویكون أصلح المتھم فیطبق ھو الآخر فإذا حدث تغییر في النظام الأساسي 

(3)للمحكمة قبل صدور حكم نھائي من المحكمة، فیطبق ذلك القانون إذا كان أصلح للمتھم

في حالى حدوث "وطبقا للفقرة الثانیة من المادة الرابعة والعشرون، التي تنص على أنھ 

ي الانون المعمول بھ قي قضیة قبل صدور الحكم النھائي یطبق القانون الأصلح تغییر ف

"للشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة

43عبد الفتاح بیومي الحجازي، المرجع السابق، ص (1)

"لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل" 1996من الدستور الجزائریسنة 46تنص المادة (2)

یةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدول126أنظر المادة (3)
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ولتطبیق القانون الأصلح للمتھم في حالة حدوث تغییر في القانون المعمول بھ أثناء 

:النظر في قضیة معینة إشترط نظام روما توافر مجموعة من الشروط

أن یصدر نص جدید قبل صدور حكم نھائي، فإذا أصدرت المحكمة حكما نھائیا لابد -

فإن ھذا الأخیر ھو الذي ینفذ ولا یتم إیقاف تنفیذه لأن الأحكام التي تصدر ھي أحكام 

قابلة للإستئناف أما دائرة الإستئناف، وعلى ھذا الأساس، إذا صدر تعدیل على النظام 

رورة الحكم نھائي فالقاعدة القانونیة الجدیدة ھي الأساسي للمحكمة وتم ذلك قبل صی

.التي تطبق

یجب أن یكون القانون الأصلح للمتھم، أي ینشأ مركز أو وضع أفضل من القانون -

.القدیم، كأن تلغي بعض القوانین أو بعض العقوبات، أو قد یلغى نص التجریم ذاتھ

بتدائي أو المحاكمة أو عند الإدانة، أن یتم إعمال القانون الأصلح للمتھم أثناء التحقیق الإ-

ویرى البعض أن المقصود من الشخص محل الإدانة ھو الشخص المدان على مستوى 

أول درجة، تم قبل أن یرفع إستئنافھ یحصل تعدیل في بعض النصوص، وكل ذلك قبل 

(1).صدور حكم قضائي في القضیة

مة مبدأ الأثر الفوري والمباشر وخلاصة القول أن النظام الأساسي لروما تبنى كقاعدة عا

للقاعدة الجنائیة التي لا تطبق بأثر رجعي، إلا إذا حصل تعدیل وكان ھذا الأخیر أصلح للمتھم 

(2)وھذا ما نجده في القوانین الجنائیة الداخلیة

عدم سقوط الجرائم الدولیة بالتقادم: الفرع الثاني

ة، وذلك بسریان فقرة معینة من الزمن یعد التقادم أحد أسباب إنقضاء الدعوى العمومی

محددة قانونا، وھي قادة متبعة في معظم التشریعات الوطنیة التي تفرق فیما یتعلق بمدة التقادم 

.بین الجنایات، الجنح والمخالفات

84یحیاوي نورة بن علي، المرجع السابق، ص (1)

عمر سعد الله، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، العلاقة والمستجدات القانونیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، (2)

112ص1994الطبعة الثانیة، 
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غیر أن إخضاع الجرائم الدولیة المنصوص علیھا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

لقة بالجرائم العادیة أمر مستبعد، ذلك أن المادة التاسعة والعشرون من الدولیة للقواعد المتع

عالجت المسالة " عدم سقوط الجرائم بالتقادم"النظام الأساسي لروماالتي جاءت تحت عنوان 

لا تسقط الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة " بصورة واضحة بحیث تنص على أنھ 

خضاع ھذه الجرائم بقواعد التقادم قد یؤدي إلى التحایل ذلك إ" بالتقادم أین كانت أحكامھا

.والإفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب

وتجدر الإشارة إلى أن مسالة عدم تقادم الجرائم الدولیة المحددة في النظام الأساسي 

للمحكمة لیست حدیثة العھد، بل أقرتا بذلك قبل نظام روما إتفاقیة عدم قبول تقادم جرائم 

حرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة التي إعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب ال

، فضلا عن 173التي دخلت حیز التنفیذ في الحادي عشر نوفمبر 1968عام 1391قرار رقم 

المعاھدة التي أقرھا المجلس الأوروبي بشأن عدم جواز تطبیق قوانین التقادم على الجرائم 

، ولعل السبب الأساسي في 1974د الإنسانیة وجرائم الحرب المعتمدة في سنة المرتكبة ض

إخراج ھذه الجرائم الدولیة من القواعد الخاصة بالتقادم تعود إلى طبیعة ھذه الجرائم التي تتسم 

بالوحشیة والبشاعة، كما أن مرور الزمن لا یؤدي لمحو ھذع الأفعال من الذاكرة والتسامح 

أنھ لا یمكن التذرع بتلاشي وسائل الإثبات بل بالعكس یمكن الكشف على بشأنھا فضلا على

وبالتالي ینعدم أساس تبریر ھذه الجرائم وبالتالي فإن النظام الأساسي . وسائل إثبات جدیدة

للمحكمة الجنائیة الدولیة إعادة تأكید ھذه القاعدة فقط، وذلك لكي تتم ملاحقة مرتكبي الجرائم 

.(1)إختصاص المحكمة ومعاقبتھم حتى لا یفلتوا من العقابالدولیة التي ضمن

وفي الأخیر یمكن القول أن النظام الأساسي للمحكمة جاء یحملھ من المبادئ التي ینبغي 

تطبیقھا أمام المحكمة لتفعیل إختصاصھا بحیث حدد السن الأدنى لإختصاص المحكمة، ونص 

168نبیل عبد الرحمن نصر الدین، المرجع السابق، ص (1)
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لرسمیة لمرتكبي الجرائم الدولیة، كما عالج على مبدأ ھام ألا وھو عدم الإعتداد بالصفة ا

(2) المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة

الجرائم الدولیة والأشخاص المستھدفین من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة : الثاثالمطلب 
الدولیة

تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب نظامھا الأساسي بالنظر في الجرائم الدولیة 

وص علیھا في المادة الخامسة والمعرفة بموجب المواد السادسة والسابعة والثامنة، المنص

یقتصر إختصاص المحكمة على أشد "فتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة على ما یلي

الجرائم خطورة موضع إھتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب ھذا النظام الأساسي 

م محددة وعلى سبیل الحصر، وعلیھ یقسم ھذا الطلب إلى فرعین، إختصاص النظر في الجرائ

بحیث یخصص الفرع الأول لأنواع الجرائم الدولیة، أما الفرع الثاني یخصص للمستھدفین من 

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

أنواع الجرائم الدولیة: الفرع الأول

الإنسانیةجریمة الإبادة الجماعیة والرجائم ضد : أولا

:جریمة الإبادة الجماعیة-1

" لیمكین"جریمة الإبادة الجماعیة جریمة قدیمة قدم البشریة، حیث دعا الفقیھ البولوني 

، الذي یرجع إلیھ الفضل في تسمیتھا والمنبثقة من 1933إلى تجریم أفعال الإبادة الجماعیة منذ 

أقرت 1948اسع من دیسمبر أي إبادة الجنس، وفي الت" genocide"إصطلاحین لتصبح 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالإجماع إتفاقیة تجریم ومعاقبة فعل إبادة جنس التي عرفت بعدھا 

بإتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة علیھا التي أصبحت نافذة إبتداء من تاریخ 

.1951الثاني عشر جانفي 

115المرجع السابق، ص عمر سعد الله،(2)
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النظام الأساسي لروما نجد أنھا عرفت جریمة الإبادة وبالرجوع إلى المادة السادسة من 

الجماعیة بأنھا فعل من الأفعال التي تركب قصد إھلاك جماعة قومیة، إثنیة عرقیة أو دینیة 

بصفتھا ھذه سواء كان ذلك قصد الإھلاك الكلي أو الجزئي، وأعدت قائمة من الأفعال تشكل 

، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد تلك الجریمة والمتمثلة في قتل أفراد الجماعة

الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لظروف وأحوال معیشیة قاسیة یقصد منھا إھلاكھا أو 

تدمیرھا الفعلي كلیا أو جزئیا، فرض تدابیر ترمي إلى منع الإنجاب داخل تلك الجماعة ونقل 

في حد ذاتھا الركن المادي ، فھذه الأفعال تشكل(1)أطفالھم عنوة من جماعتھم إلى جماعة أخرى

.للجریمة، أما الركن المعنوي، فیتجسد في القصد الجنائي المتمثل في العلم والإدارة

وتجدر الملاحظة أنھ لا یكفي لقیام ھذه الجریمة توافر القصر العام، بل یشترط الأركان 

:التالیة

ومیة أثنیة، عرقیة دینیة أن ینقل مرتكب الجریمة قسرا شخصا أو أكثر منتمي إلى جماعة ق-1

.معنیة لجماعة أخرة، ولابد أن یكون الشخص أو الأشخاص دون الثامنة عشر

.أن ینوي مرتكب الجریمة إھلاك تلك الجماعة كلیا أو جزئیا-2

أن یعلم مرتكب الجریمة أو یفترض فیھ أنھ یعلم أن ذلك الشخص أو الأشخاص دون سن -3

السلوك في سیاق نمط سلوك مماثل واضح وموجھ ضد الثامنة عشر، ویجب أن یصدر ذلك

وفي الحقیقة فإن مسألة . تلك الجماعة، أو یكون من شأنھ أن یحدث بحد ذاتھ ذلك الإھلاك

ثبوت العلم بسن المجني علیھ، ویمكن دحضھا حتى ینفي الجاني توافر القصد الجنائي لدیھ لكن 

الجاني بعدم علمھ متى تم ترحیل الأطفال الظروف الملابسة لعملیة النقل ذاتھا تضحد إدعاء

.ضمن خطة منظمة من منطقة إلى آخرى

وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة جاء لتفادي نقاط ضعف ھامة وجدت 

في إتفاقیة منع إبادة الجنس البشري، والمتمثلة في عدم وجود محكمة دولیة جنائیة دائمة 

280، ص 1999عبد الله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة (1)
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مع الملاحظة أنھ یستوي أن ترتكب ھذه الجریمة أثناء السلم أو لمحاكمة مرتكبي ھذه الجریمة،

.أثناء الحرب

:الجرائم ضد الإنسانیة-2

لقد وردت أول إشارة لتعبیر الجرائم ضد الإنسانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، فنصت 

طوكیة علیھا لائحة نورمبرج في مادتھا السادسة، فضلا عن المادة الخامسة من لائحة محكمة 

والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ورواندا، كما نصت على ھذه 

، والعھد 1948إعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام : الجریمة مواثیق ومعاھدات دولیة مثل 

(1).1966الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

مة الجنائیة الدولیة نجد أن المادة السابعة أعدت قائمة وبالرجوع للنظام الأساسي للمحك

من الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة، ویقصد بالجریمة ضد الإنسانیة وفقا لھذه المادة 

أي فعل من الأفعال المدرجة فیھا متي إرتكبت في إطار ھجوم واسع النطاق أو المنھجي موجھ 

:عن علم الھجوم وتتمثل ھذه الأفعال فیما یليضد أي مجموعة من السكان المدنیین، و

والذي یعني أي شكل منأشكال إزھاق الروح غیر ناجم عن حكم قانوني صادر :القتل العمد

بالإعدام، ویستوي أن یتم ذلك بسلوك إیجابي أم سلبي مھما كانت الوسیلة المستعملة طالما أنھا 

.أدة إلى الوفاة

ني وسائل مختلفة لحرمان الأشخاص المقصودین من ویستوي أن یستعمل الجا:الإبادة

الحصول على الطعام أو الدواء قصد إھلاك جزء من السكان كالمحاصرة المدنیین على نحو 

.یمنع وصول الأدویة الضروریة إلیھم، ومن ثم ھلاكھم

137سعدي محمد الخطیب، المرجع السابق، ص (1)
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ویثور التساؤل حول الفرق الذي یكمن بین جریمة الإبادة الجماعیة المنصوص علیھا 

ة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة وبین الإبادة كصورة من صور الجرائم ضد في الماد

).أ(الإنسانیة المنصوص علیھا في المادة السابعة الفقرة 

وبالرجوع لھذه المواد یمكن إستخلاص الفرق الموجود بینھما في كون أنھ یقصد بالأول 

ة أو جزء منھا لأسباب قومیة، أثنیة تلك الجریمة التي یكون الباعث فیھا إھلاك جماعة معین

عرقیة أو دینیة كما تم توضیحھ، أما الثانیة فیقصد بھا أي فعل تتحقق جریمة الإبادة حسب ما 

تعددت صورھا في المادة السادسة تقع على السكان المدنیین، إلا أنھ یمثل ھجوم واسع المدي 

المنظمات التي تقوم بھذه العملیات ومنظم یعكس سیاسة الدولة التي تمارس عملیات الإبادة أو

.تنفیذا لسیاسة الدولة في الإبادة للسكان المدنیین

كما یعد الإسترقاق صورة من صور الجرائم ضد الإنسانیة، ویتمثل في ممارسة المتھم 

إحدى السلطات المتعلقة بحق الملكیة على شخص أو أكثر كالإتجار بالأشخاص بالشراء 

.والبیع

وذلك بنقل الأشخاص قسرا من المنطقة المقیمین بھا :أو النقل القسري للسكانإبعاد السكان

(1).بصفة مشروعة عن طریق الطرد أو أي فعل قسري دون مبرر یسمح لھ بھ القانون

على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة :السجن أو الحرمان الشدید

.للقانون الدولي

المقصود إلحاق ألم شدید بدنیا أو عقلیا لشخص تحت سیطرة الجاني، والتعذیب و:التعذیب

.المقصود بھ ھنا لا یشمل الألم الناجم عن عقوبات قانونیة

الإغتصاب أو الإستبعاد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقیم أو أي 
.شكل آخر من أشكال العنف الجنسي

ة لنیل شھادة ماجیستر، جامعة حموم جعفر، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تطویر قواعد القانون الدولي الجنائي، مذكر(1)

94، ص 2005البلیدة، كلیة الحقوق، 
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یة جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سیاسیة أو كذلك الإضطھاد أ

.عرقیة أو قومیة أو ثقافیة أو دینیة أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب آخرى

(1).الإختناء القسري للأشخاص وجریمة الفصل العنصري

جرائم الحرب وجرائم العدوان: الفرع الثاني

جرائم العدوان-1

ساسي لروما لجرائم الحرب بإعتبارھا إحدى الجرائم التي تختص لقد تعرض النظام الأ

المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر فیھا، وذلك بموجب المادة الخامسة منھ، وجاءت المادة الثامنة 

بقائمة من الأفعال التي تكون ھذه الجرائم، وقبل التطرق لھذه الأفعال لابد أن نشیر إلى أن 

رائم الدولیة، فبعدما كانت الحرب مشروعة وذلك حتى القرن الثامن جرائم الحرب من أقدم الج

ونتیجة للنتائج المؤلمة التي نجمت عنھا دفعت المجتمع الدولي للتحرك، ولھذا الغرض صدرت 

عدة مواثیق ومعاھدات دولیة لتنظیم عادات الحرب وقوانینھا، والتي قیدت المحاربین وحددت 

وإنتفاقیات جنیف الأربع الصادرة عن الأمم 1907اي لعام واجباتھم ومن أھما إتفاقیة لاھ

، والملحقات الإضافیات لھا اللذان صدرا عن الأمم 1949المتحدة في الثاني عشر من أوت 

.1977المتحدة عام 

وبالرجوع للمادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة، فإن ھذه الأخیرة تنظر في جرائم 

كب في إطار خطة أو سیاسة عامة أو في إطار عملیة إرتكاب الحرب لا سیما عندما ترت

واسعة النطاق للمتلكات وأخذ الرھائن وتوجیھ ھجمات ضد المواطنین، وصور السلوك 

.الإجرامي تتضمن أربع فیئات

تشمل ھذه الفئة الإنتھاكات الجسیمة لإتفاقیات جنیف، أو أي فعل من الأفعال :الفئة الأولى

القتل العمد، ( اص والممتلكات التي تحییھم أحكام إتفاقیة ومن ھذه الأفعال المرتكبة ضد الأشخ

243ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص (1)
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وبما في ذلك تجارب البیولوجیة، تعمد إحداث معاناة شدیدة ) التعذیب، المعاملة اللإنسانیة

(2)وإلحاق أذى خطیر بالجسم أو بالصحة

لساریة على المنازعات تشمل الإنتھاكات الخطیرة الآخرة للقوانین والأعراف ا:الفئة الثانیة

الدولیة المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي، أو أي فعل من الأفعال التي عددتھا الفقرة 

.من نفس المادة كتعمد توجیھ ھجمات ضد السكان المدنیین أو ضد مواقع مدنیة) ب(الثانیة

ابع دولي، وتمثل تتعلق بالجرائم التي تقع في حالة نزاع مسلح غیر ذي ط:الفئة الثالثة

إنتھاكات جسیمة للمادة الثالثة المشتركة بین إتفاقیات جنیف الأربعة وھي الأفعال التي تقع ضد 

أشخاص غیر مشتركین إشتراكا فعلیا في الأعمال الحربیة، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة 

و إحتجاز أو أي الذین ألقوا سلاحھم والذین أصبحوا عاجزین عن القتال بسبب مرض، إصابة أ

القتل، التشویة، المعاملة القاسیة والتعذیب والإعتداء على الكرامة، ( سبب آخر من ھذه الأفعال 

وأخیرا إصدار أحكام وتنفیذ إعدامات دون حكم سابق صادر عن المحكمة مشكلة ) أخذ الرھائن

.تشكیلا نظامیا تكفل جمیع الضمانات القضائیة

اكات الخطیرة الآخرى للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات تشمل الإنتھ:الفئة الرابعة

المسلحة غیر ذي طابع دولي في النطاق الثابت للقانون الدولي أو أي فعل من الأفعال المحددة 

).ه(بموجب الفقرة 

من النظام الأساسي للمحكمة جاء بحكم إنتقالي 124وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 

قھاء حكم إنتقالي خطیر، یقضي بأنھ یجوز للدولة عندما تصبح طرفا في إعتبره بعض الف

النظام الأساسي أن تعلن عدم قبول إختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من سریان النظام، 

وذلك فیما یتعلق بجرائم الحرب لدى حصول إدعاء بأن مواطنیھا إرتكبوا جریمة من تلك 

فوق إقلیمھا، وھي مدة طویلة جدا، كما أن نظام روما لم الجرائم، أو أن الجریمة ذاتھا إرتكبت

.یتضمن في مواده على خطر وتجریم إستخدام الأسلحة النوویة والبیولوجیة ضمن ھذه الجرائم

275عبد الله علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص (2)
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:جریمة العدوان-2

أضاف النظام الأساسي لروما جریمة رابعة تختص بالنظر فیھا، والمتمثلة في جریمة 

تمارس المحكمة " لفقرة الثانیة من المادة الخامسة على ما یلي العدوان وفي ھذا الصدد نصت ا

123و 121الإختصاص على جریمة العدوان متى إعتمد حكم بھذا الشأن وفقا للمادتین 

یعرف جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبھا تمارس المحكمة إختصاصھا فیما یتعلق 

مع الأحكام ذات الصلة من میثاق الأمم بھذه الجریمة، ویجب أن یكون ھذا الحكم منسقا 

.(1)"المتحدة

وتجدر الإشارة أنھ تم عرض في مشروع نظام روما الخاص بالمحكمة جرائم الإرھاب 

وجرائم الإتجار غیر المشروع بالمخذرات والإعتداء على موظفي الأمم المتحدة ضمن الجرائم 

جھا ضمن نظام روما على أساس أن التي تختص بھا المحكمة، لكن الإتجاه الغالب رفض إدرا

إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر فیما یثیر الكثیر من المتاعب، ومن الأفضل أن 

یختص القضاء الوطني بنظرھا ومن أجل ذلك إنتھى المؤتمر إلى حل وسط متمثل في إمكانیة 

قبلا وذلك بعد إضافة ھذه الجرائم ضمن إختصاص المحكمة، ذلك عند تعدیل إختصاصھا مست

.القیام بدراسات معمقة حول الموضوع

المستھدفین من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثالث

لقد بین النظام الأساسي للمحكمة  الجنائیة الدولیة الأشخاص المستھدفین منھ، وعلى ھذا 

تختص فقط بمحاكمة الأساس یتحدد الإختصاص الشخصي للمحكمة، ذلك أن ھذه الأخیرة 

الأشخاص الطبیعیین مرتكبي الجرائم الدولیة المحددة بموجب نظامھا الأساسي، فلا تقع 

المسؤولیة الجنائیة على عاتق الدول بل تقع على عاتق الأفراد مھما كانت درجة مساھمتھم في 

173المرجع السابق، صعلي عبد القادر القھواجي، (1)
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نتھم، مھما الجریمة، كما أن المحكمة مختصة بمساءلة مرتكبي الجرائم الدولیة، مھما كانت مكا

(1) .كانت الصفة التي یتمتعون بھا

الأشخاص الطبیعیین: أولا

یكون للمحكمة إختصاص على " لقد نصت المادة الخامسة والعشرون صراحة على أنھ 

الأشخاص الطبیعیین عملا بھذا النظام، كما أشارت الفقرة الثانیة من المادة السابقة إلى أن 

رائم المحددة في المادة الخامسة من نظام روما یكون الشخص الذي یرتكب جریمة من الج

مسؤولا عنھا بصفتھ الفردیة نظرا لأن إرتكاب الجرائم یكون من طرف أشخاص طبیعیین، 

كما یقرر النظام الأساسي في نفس الوقت بعض المبررات التي بتوافرھا لا یمكن تحمیل الفرد 

(2).المسؤولیة الجنائیة

:یة الدولیةقیام المسؤولیة الجنائ- أ

بالرجوع لنص المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

فیكون الشخص مسؤولا جنائیا وعرضة للعقاب إذا إرتكب جریمة تختص بھا المحكمة سواء 

إقترافھا بصفة فردیة أي یكون فاعلا أصلیا أو یقترفھا بالإشتراك مع آخر أو حتى عن طریق 

آخر، أي یمكن أن یستعین بشخص معین لإقترفا السلوك الإجرامي، ویكون ھذا الأخیر شخص

عبارة عن أداة أو وسیلة لإرتكاب الجریمة كما یعاقب، ویسأل جزئیا كل من أمر أو حث على 

إرتكاب جریمة وقعت بالفعل أو شرع فیھا فضلا عن الشخص الذي یقدم العون أو 

ة أو الشروع في إرتكابھا بما فیھ تقدیم الوسائل اللازمة المساعدةلتیسیر إرتكاب الجریم

لإرتكابھا، وھذا موجود في القوانین الوطنیة، والذي یعرف عندنا بالإشتراك الحقیقي 

المنصوص علیھ في الثانیة والأربعون من قانون العقوبات الجزائري، كما یسأل الشخص الذي 

اص الذین یعملون بقصد مشترك لإرتكاب ساھم عمدا بأي طریقة آخرى في قیام جماعة أشخ

46ص ،2004حمایة حقوق الإنسان، دون طبعة، دار ھومھ، الجزائر، ة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورھا فيبایسكاكني (1)
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أو الشروع في إرتكاب الجریمة سواء قدمت من أجل تعزیز النشاط الإجرامي للجماعة أو مع 

.(1)العلم بنیة ھذه الجماعة

فإن الشخص الذي یقوم بالتحریض لغرض تیسیر إرتكاب ) ج(وطبقا للفقرة الثالثة 

لا جنائیا عرضة للعقاب، ویقصد التحریض دفع جریمة أو أو الشروع في إرتكابھا یكون مسؤو

الجاني لإرتكاب الجریمة بالتأثیر علیھ عن طریق إتیان أقوال أو أفعال تدفع ھذا الأخیر 

.لإقتراف السلوك الإجرامي

من نفس ) 2(كما نص نظام روما على الشروع في الجریمة بموجب الفقرة الثالثة 

من البدء في تنفیذ الجریمة، ویتم ذلك بإتخاذ الجاني المادة، ولیكون أمام حالة الشروع لابد

إجراء معین یدخل في نطاق السلوك الإجرامي قصد إرتكاب الجریمة تامة، لكن لا تتحقق 

النتیجة الإجرامیة لظروف خارجیة لا علاقة لھا بإرادتھا أي لا یكون ھناك عدول منھ، ویعفى 

یكون ذلك كذلك إذا تخلى الجاني عن الغرض الجاني من العقاب في حالة العدول الإختیاري،

الإجرامي بمحض إرادتھ، ولا عبرة بالبواعث التي تدعول للعدول، والحكمة من عدم العقاب 

في حالة العدول تكمن في الرغبة في إفساح المجال للجناة لمراجعة أنفسھم، أن منع الجریمة 

ني أنھ لیس شخص خطیر یستحق یحقق مصلحة أعلى من العقاب علیھا بعد وقوعھا، فھذا یع

.العقاب

:موانع المسؤولیة الفردیة-ب

إن تناول أحكام المسؤولیة الجنائیة، كما جاءت في نظام روما یقتضي ھذا التطرق 

لموانع السؤولیة المنصوص علیھا في ھذا الأخیر، ویقصد بالموانع المسؤولیة الظروف 

قیمة قانونیة في توافر الركن المعنوي الشخصیة التي بتوافرھا لا تكون لإرادة الشخص 

للجریمة، وبالتالي تنفي الركن المعنوي للجریمة، وبالرجوع إلى المادة الواحدة والثلاثون من 

فنجد أنھا " أسباب إمتناع المسؤولیة الجنائیة"نظام روما الأساسي التي جاءت تحت عنوان 

128عمر سعد الله، المرجع السابق، ص (1)
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خرى لإمتناع المسؤولیة الجنائیة عالجت ھذه المسألة، ونصت على أنھ بالإضافة لأسباب الأ

(1).فلا یسأل الشخص جنائیا إن كان مصاب بمرض عقلي أو قصور كالجنون

كما أنا صغر السن یعد مانعا من موانع المسؤولیة، ذلك أن المحكمة لا تختص في 

الجرائم المرتكبة من قبل شخص یقل عمره عن الثامنة عشر سنة، لأن صغر السن قد یكون 

نتفاء من النظام الأساسي لروما الذي جاء متوافقا مع ما نصت علیھ إتفاقیة الأمم سببا في إ

.المتحدة في شأن تحدید سن الحدث أو الطفل

فضلا عن ذلك تعد حالة السكر وفقا للظروف السابقة المشار إلیھا من أسباب إمتناع 

ن السكر، السكر المسؤولیة الجنائیة مع الملاحظة أن نظام المحكمة یفرق بین نوعین م

الإختاري والسكر الإضطراري، وإعتبرا ھذا الأخیر وحده سببا من أسباب إمتناع المسؤولیة 

الجنائیة، فلاعقاب على من یكون فاقد الشعور والإدراك نتیجة سكر غیر إختیاري، فحتى 

ختیار، تمتنع المسؤولیة الجنائیة لابد أن یكون السكر إضطراري یترتب علیھ فقد الشعور أو الإ

.وأن یتعاصر فقد الشعور مع إرتكاب الفعل المجرم

ویقصد بالسكر الإضطراري الحالة التي یتناول فیھا الشخص المسكر بحسن نیة أي 

دون علمھ، كأن یكون جاھلا لطبیعة المادة التي تناولھا وذلك عن طریق الخداع، كأن یضعھا 

بیعتھا ویجبر الشخص على تناولھا، أما لھ شخص ما في شارب ثم یتناولھا، أو یمون عالما بط

.في حالة السكر الإختیاري أي بمحض الإرادة تقوم المسؤولیة الجنائیة لمرتكب الجریمة

كما یتعبر الدفاع الشرعي حالة من حالات إمتناع المسؤولیة الجنائیة، ذلك أنھ طبقا 

ائیا إذا تصرف وقت من المادة الواحدة والثلاثون لا یسأل الشخص جن) ج(للفقرة الأولى

إرتكابھ السلوك على نحو معین معقول للدفاع عن نفسھ أو على شخص آخر أو تصرف في 

جرائم الحرب للدفاع عن متتلكات ضروریة لبقاء الشخص أو للدفاع عن ممتلكات آخرى أو 

ممتلكات ضروریة لإنجاز مھمة عسكریة، وذلك بإستخدام وشیك وغیر مشروك للقوة بطریقة 

الدولي والعلاقات بشور فتیحة، تأثیر المحكمة الجنائیة الدولیة، في سیادة الدول، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون (1)

12، ص 2002الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزئر، 
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ودرجة الخطر تقع علیھ، وفي ذلك یتفق نظام المحكمة مع ماھو معمول بھ في القوانین تتناسب 

.(1)الجنائیة الوطنیة

ونجدر الإشارة إلى أنھ ھذه المادة لم تتطرق لحق الدولة في الدفاع عن النفس مثلما 

فإنھ نصت علیھ المادة الواحدة والخمسون من میثاق الأمم المتحدة، وبالرجوع لھذه اظلخیرة 

ستخدام القوة لدرأ العدوان المسلح الموجھ ضد سلامة إقلیمھا أو إستقلالھا ’یحق للدولة 

السیاسي، إذا كانت القوة ھي الوسیلة الوحیدة للدفاع بشرط أن تكون متناسبة والعدوان 

.المتعرض لھ ویتوقف حیت یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیین

ط أن تكون أفعال الدفاع ضد إستخدام وشیك الوقوع وغیر مشروع، لذلك فلا ویشتر

تكون أمام حالة دفاع شرعي إن وجھ الفعل ضد جریمة وقعت فعلا، لكن یجوز توجیھھ ضد 

.فعل إعتداء بدـ ولم ینتھي لمنع المعتدي في الإستمرار من عدوانھ

إختصاص المحكمة إن كان كما لا یسأل الشخص جنائیا إذا إرتكب جریمة تدخل ضمن

تحت تأثیر إكراه ناتج عن تھدید بالموت وشیك أو بحدوث ضرر بدني جسیم مستمر أو وشیك 

على الشخص أو على الغیر وتصرف من أجل ذلك تصرفا لازم ومعقول حسب التھدید الموجھ 

لھ، بشرط أن یكون ھذا التھدید صادر من أشخاص آخرین أو تشكل بفعل ظروف خارجة عن 

رادتھ وإستحال على الجاني دفع الإكراه، وأن لا یقصد التسبب في ضرر أكبر من الضرر إ

.المراد تجنبھ، ذلك أن التھدید بالضرر لا یمكن مقاومتھ إلا بإرتكاب السلوك الإجرامي

ویعد الغلط في القانون أو الغلط في الوقائع مانعا من موانع المسؤولیة بشرط أن یؤدیان 

كن المعنوي المطلوب لإرتكاب الجریمة، وإضافة لذلك فإن المادة الثالثة إلى إنتفاء الر

والثلاثون من نظام روما تنص على أنھ في حالة ما إذا إرتكب الشخص الجریمة الدولیة إمتثالا 

لأمر حكومة أو رئیس عسكریأو مدنب فلا یمكن التذرع بالإعفاء من المسؤولیة على أساس أن 

رئیسھ إلا إذا كان علیھ إلتزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو تلك الأوامر صادرة من 

.الرئیس
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وما یمكن ملاحظتھ ھو أن النظام الأساسي للمحكمة لم یفرق بین أسباب الإباحة وموانع 

المسؤولیة، وإنما عبر عنھا جمیعھا بأسباب إمتناع المسؤولیة الجنائیة على خلاف لھا ھو 

.مقرر في التشریعات الوطنیة

رؤساء الدول والمسؤولین الرسمیین: ثانیا

لا یمكن المسؤولین عن أخطر الجرائم الدولیة التستر وراء الحصانة للإفلات من 

المفوض السابق السامي لحقوق الإنسان في " جوزي لاسو"العقاب، وفي ھذا الإیطار یقول 

لداخلاي یحاكم ویعاقب إن الشخص الذي یقوم بقتل آخر في النظام ا" الأمم المتحدة ما یلي 

حیث یدھب ھذا الشخص دون " بصورة أفضل من أن یقوم شخص بقتل مئة ألف شخص

(1).محاكمة وعقاب لعدم وجود جھاز قضائي یحاكم مثل ھؤلاء

فالجریمة الدولیة تنطوي على الفكر المنھجي والمنظم الذي یدفع بقیامھا وتكون بخطة 

كبیرة وعادة ھم السلطات الرسمیة وعلى ھذا منظمة ومنھجة یضعھا من لھم إمكانیات 

الأساس، فلا یمكن أن یختفي ھؤلاء وراء الصفة ویلقون المسؤولیة على عاتق الدولة حتى لا 

.یحاكمون ھو كأشخاص طبیعیة

وقد نصت المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي لروما التي جاءت تحت عنوان 

على أن ھذا النظام یطبق على كل الأشخاص بصورة متساویة " عدم الإعتداء بالصفة الرسمیة"

سبب لتمییز من یتمتع بھا عن آخر، كما أن ھذه الصفة لا تعفي في أي حال من الأحوال 

الشخص من المسؤولیة الجنائیة، ولا تشكل سببا لتخفیف العقوبة مھما كان مركزه، سواء كان 

عضو في البرلمان أو ممثل منتخب أو رئیس دولة أو رئیس حكومة أو عضو فیھا أو حتى 

.موظف حكومي

تشارلز لزغا راوي، أوامر رؤساء لمرؤوسیھم والمحكمة الجنائیة الدولیة، إقامة العدالة وإنكارھا، المجلة الدولیة للصلیب (1)

108، ص1999ت والعمل الإنساني، مختارات من العدد، الأحمر، جوازات في القانون والسیاسا
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وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ عدم الإعتداء بالصفة الرسمیة أو الحصانة كان معتلاف بھ 

، بالقاعدة 1919قبل نظام روما، فإعترفت معاھدة فرساي في الثامن والعشرون من جویلیة 

یین في الدولة عن الجرائم التي التي تقضي بجواز محاسبة رؤساء الدول والمسؤولین الرسم

یرتكبونھا أي تقیید حصانة رؤساء الدول بموجب القانون الدولي لا سیما في حالة إرتكاب 

أفعال یجرمھا القانون الدولي، كما نصت السابعة من میثاق نور صبورغ على أن الصفة 

ما جاء بھ نظام محكمة الرسمیة للمتھمین  لا تعفیھم، ولا تخفف عنھم المسؤولیة الجنائیة، وھذا 

(1).یوغسلافیا السابقة ورواندا

فلا یمكن لمرتكب الجریمة تحت طائلة القانون الدولي الإستناد لوضعھ الرسمي للتھرب 

وذلك لإنعدام أي مبرر جوھري للحصانة من العقاب أو الدفاع عن تلك التصرفات وھذا 

.ي المحاكمة أمام القضاء الوطنيحرصا على إزالة أي أثر للحصانات بعدما أصبحت عاتقا ف

ھذا وتجدر الإشارة إلى أنھ بالإطلاع على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والتسعون من 

النظام الأساسي لروما نجد أنھ في حالة ما إذا إتھم شخص بجریمة تدخل ضمن إختصاص المحكمة 

قتضي من رجاء ذلك أن تتصرف ھذه فلا یستطیع ھذه الأخیرة توجیھ طلب تقدیم المساعدة من دولة ت

الأخیرة على نحو یتنافى مع إلتزاماتھا بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بالحصانة الدبلوماسیة 

لشخص أو لممتلكات تابعة لدولة ثالثة ما لم تستطع المحكمة أن تحمل أولا على تعاون تلك الدولة 

بھا لذلك الشخص بناءا على تشریعات  دولیتھ، الثالثة، من أجل التنازل عن تلك الحصانة المعترف 

لكن المشكل المطروح یكمن في حالة رفض الدولة التي تمنح لھ الحصانة رفعھا عنھ، فھناك من 

الفقھاء من یرون أنھ یجب إعتبار ذلك حالة من حالات عدم التعاون مع المحكمة الأمر الذي یستدعي 

(2).ما إن كان ھو الذي أحال القضیة إلى المحكمةتدخل مجلس الأمن لتعرض علیھ المسألة لا سی

الضمانات القضائیة لحقوق الإنسان على المستوى الإقلیمي: المبحث الثاني

215عبد الله الفتاح بیومي الحجازي، المرجع السابق، ص (1)

أو عباس فاتح، التطورات الراھنة للقانون الدولي الجنائي، مذكرة لنیل شھادة ماجیسنر، فرع قانون دولي لحقوق الإنسان، (2)

115، ص 2003لحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة ا
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على غرار المعاھدات أو الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن الضمانات 

في النص على مراعاة القضائیة التي كانت نشأتھا على إنقاض ھذه الاتفاقیات الأثر الأكبر

حقوق الإنسان وإعطائھا الطابع العالمي، والتأثیر في الرأي العام العالمي، وحثھ على ضرورة 

تفعیل عمل ھذه الاتفاقیات وعلیھ فإن الاتفاقیة الأوروبیة والأمریكیة والاتفاقیة الإفریقیة لحقوق 

اف فیھا احترامھا وعدم الإنسان قد تضمنت حقوق وحریات أساسیة ینبغي على الدول الأطر

خرقھا، ولكن ما یمیزھا عن باقي الاتفاقیات  ھو وضعھا میكانزیمات ووسائل فعالة لضمان 

إحترام ھذه الحقوق، وھذه الأجھزة التي لا یمكن أن تقلل من فعالیتھا في ضمان ھذه الحقوق 

.(1)وذلك من خلال قضائھا المتطور

مطالب، بحیث یخصص المطلب الأول المحكمة وعلیھ یتم تقسیم ھذا المبحث إلى ثلاثة

الأوربیة لحقوق الإنسان، أما المطلب الثاني یخصص للمحكمة الأمریكیة لحمایة حقوق 

.الإنسان، أم المطلب الثالث یعالج المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان: المطلب الأول

اقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة بادئ أنشأت الدول الأطراف في الاتف

الأمر لجنة ومحكمة غیر دائمة لحقوق الإنسان، ولكن آلیة الرقابة الأوروبیة تعرضت لتعدیل 

جذري بموجب البروتوكول الحادي عشر الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لعام 

، وأھم التعدیلات التي أدخلھا البروتوكول (2)01/11/1997، والذي دخل حیز النفاذ في 1994

المذكور على نظام الأوروبي تمثلت في إلغاء اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وإستحداث 

محكمة أوروبیة دائمة ذات ولایة إجباریة في مواجھة الدول الأطراف في الاتفاقیة الأوروبیة 

.لحقوق الإنسان

287محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، المرجع السابق، ص (1)

335ھاني سلیمان الطعیمات، المرجع السابق، ص (2)
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لحقوق الإنسان، قامت الدول الأطراف في المیثاق بالإضافة إلى المحكمة الأوروبیة 

سندا للنص 1997الاجتماعي الأوروبي، بإنشاء اللجنة الأوروبیة للحقوق الاجتماعیة في عام 

المعدل للمیثاق الإجتماعي الأوروبي وللبروتوكول الإضافي للمیثاق الذي دخل حیز النفاذ في 

حقوق الإجتماعیة لم تكن موجودة قبل عام ، وإن اللجنة الأوروبیة لل1998الأول من أوت 

حیث أنھا خلفا للجنة الخبراء المستقلین التي كانت تعمل قبلھا، وبدخول البروتوكول 1998

الإضافي للمیثاق الإجتماعي تتمتع بوظیفة شبھ قضائیة، بعد أن كانت تعنى فقط بالنظر في 

.(1)تقاریر الدول الأطراف

رعین، بحیث یخصص الفرع الأول لبنیان المحكمة وعلیھ یقسم ھذا المطلب إلى ف

الأوروبیة لحقوق الإنسان وأھم اختصاصاتھا، أما الفرع یتناول إجراءات التقاضي أمام 

.المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان وأھم إختصاصاتھاتشكیل: الفرع الأول

، وذلك بعد أن وصل عدد 1959نسان في عام أنشأت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإ

الدول التي قبلت اختصاصھا إلى ثماني دول على ما توجب المادة الثانیة والخمسون من 

الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، والغایة من إنشاء المحكمة ھي إیجاد ضمانة جماعیة 

مة في إیجاد صورة من الانسجام للأحكام الواردة في الاتفاقیة، وكان الأمل ھو أن تساھم المحك

والتوافق بین قوانین الدول الأطراف في الاتفاقیة من خلال جملة من الضمانات الدنیا التي 

.(2)یتوجب على الدول الأطراف الانصیاع لھا في مجال حقوق الإنسان

وفي بدایة الأمر، منحت المحكمة صلاحیة البث في شكاوى الدول ضد بعضھا البعض، كما 

بإمكانھا النظر في شكاوى الأفراد، ولكن بشروط قبول الدول الأطراف بھذا الاختصاص كان 

واللجوء إلى اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان إبتداءا، حیث تقوم ھذه الأخیرة بالتحقق من 

151، ص2004یحیاوي نورة بن علي، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار ھومھ، (1)

293لیل موسى، المرجع السابق، ص محمد یوسف علوان، محمد خ(2)
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مقبولیة الشكوى ثم تحیلھا إلى المحكمة، فلم تكن المحكمة ھیئة قضائیة دائمة ولك تكن ذات 

یة بالنسبة إلى الشكاوى الفردیة، فھي لم تكن تملك صلاحیة النظر بھذه الشكاوى إلا ولایة إلزام

قامت الدول الأطراف 1994بناءا على طلب من اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وفي عام 

في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، حیث تضمن التعدیل الجدید المقرر بمقتضى 

الملحق بالاتفاقیة إنشاء محكمة أوروبیة دائمة لحقوق الإنسان، البروتوكول الحادي عشر

وإلغاء اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان، كما بات دور لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا 

.(1)مقتصرا على متابعة تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانتشكیل : أولا

مة الأوروبیة لحقوق الإنسان من عدد من القضاة یكافئ عدد الدول تتكون المحك

الأطراف في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، مما یعني أن عدد القضاة المحكمة الآن ھو 

ثلاثة وثلاثون قاضیا، ویتوجب أن یتمتع قضاة المحكمة بصفات ومؤھلات رفیعة تماثل أو 

وظیفة قضائیة في النظم القانونیة الوطنیة، وینتخب القضاة تكافئ تلك المطلوبة لممارسة أعلى 

من قبل الجمعیة البرلمانیة لمجلس أوروبا لمدة ستة سنوات قابلة للتجدید، وینفرد بنیان المحكمة 

وتكوینھا بین نظیراتھا من المحاكم الدولیة بأنھ متشعب ومتنوع جدا، فالقضایا التي ترفع أمام 

مر لجان من ثلاثة قضاة تؤلفھا المحكمة لھذه الغایة لمدة محدودة، المحكمة تنظرھا بادئ الأ

.(2)وتنحصر وظیفتھا في التحقق من مقبولیة العرائض أو الالتماسات

وإلى جانب اللجان المذكورة یضم بنیان المحكمة وتنظیمھا دوائر من سبعة قضاة والدائرة 

السابقة للجمعیة العمومیةأو الھیئة الكبرى التي تتألف من قاضیا، وھناك بالإضافة للھیئات 

العمومیة التي تشمل قضاة المحكمة جمیعھم، والھیئة ھي ذات وظیفة إداریة لا قضائیة، فھي 

تقوم باختیار رئیس المحكمة ومساعدیھ، وتنتخب أعضاء الدائرة الكبرى للمحكمة ورئیسھا، 

294محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، المرجع السابق، ص(1)

307عبد الله علي سلطان، المرجع السابق، ص(2)
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وات وتعتمد اللائحة الداخلیة كما تقوم بتشكیل الدوائر المكونة من سبعة قضاة لمدة ثلاثة سن

.للمحكمة وقواعد الإجراء المتبعة أمامھا

اختصاص المحكمة الأوروبیة: ثانیا

للمحكمة اختصاصان اختصاص استشاري وآخر قضائي شأنھا في ذلك شأن العدید من 

.الھیئات القضائیة الدولیة وفي طلیعتھا محكمة العدل الدولیة

الاختصاص الاستشاري- أ

تصدر المحكمة رأیا استشاري بناءا على طلب من لجنة الوزراء التابعة لمجلس قد 

أوروبا حول أیة مسألة قانونیة تخص تفسیر الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والبروتوكولات 

.(1)الملحقة

ولا یمكن البتة أن تتعلق ھذه الآراء بمسائل تتصل بجوھر الحقوق المعترف بھا في 

و بموضوعھا أو بمسائل تكون محلا لالتماس أو عریفة منظورة أمام الأجھزة المنشأة الاتفاقیة أ

.بمقتضى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

وقبل أن تصدر المحكمة رأیھا الاستشاري تتوثق من اختصاصھا في النظر في الطلب 

مارس المحكمة المقدم إلیھا، فإن بدى لھا أنھا مختصة تصدر رأیھا مسببا، ھذا ولم ت

الاختصاص الاستشاري رغم أھمیتھ إلى الآن، یبدو أنسبب ذلك یرجع إلى أن طلب الرأي 

الاستشاري مقتصر على لجنة وزراء التابعة لمجلس أوروبا، وإلى عدم تمتع الأطراف في 

.الاتفاقیة بھذه الصلاحیة

أنظر المادة الثامنة والثلاثون، الفقرة الأولى من النص المعدل للإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان(1)
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الاختصاص القضائي-ب

وق الإنسان بعد نفاذ البروتوكول یثبت الاختصاص القضائي للمحكمة الأوروبیة لحق

الحادي عشر، للنظر في عرائض وإلتماسات الدول الأطراف والأفراد إلزامیا، فقد باتت ولایة 

.(2)المحكمة عقب التعدیل الذي جاء بھ البروتوكول المذكور جبریة ولیست اختیاریة

وعرائض الدولإلتماسات -1

نص الجدید المعدل للإتفاقیة الأوروبیة لحقوق وفقا لنص المادة الثالثة والثلاثون من ال

الإنسان یمكن القول أنھ لأیة دولة طرف في الاتفاقیة أن تقدم عریضة أو إلتماسا ضد دولة 

.طرف آخرى بشأي أي خرق لأحد الحقوق المقررة في الاتفاقیة أو بروتوكولاتھا الأخرى

الإلتماس أو العریضة ذات ولا یشترط شروع في ھذا الإجراء أن تكون الدولة صاحبة 

مصلحة شخصیة، فتمة حق موضوعي أو حق عام یسمح لأیة دولة طرف في الاتفاقیة أن 

تحرك الدعوى بإسم الدول الأطراف في الاتفاقیة جمیعھا، ولحسابھا وھو ما أطلقت علیھ 

لعام المحكمة ذاتھا في أحكام عدیدة صادرة عنھا بأنھ حق ثابت لكل دولة طرف حمایة للنظام ا

.الأوروبي

ویستخلص مما سبق أن إلتماسات وعرائض الدول لا تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل أو 

التقابل المستقر في القانون الدولي، ویلاحظ أن الدول تستخدم ھذه الإلتماسات أو العرائض 

بحذر ورویة  تجنبا لإتاحة الفرصة للدول الأطراف الأخرى لمقضاتھا وفقا لھذه الصیغة، 

ذلك لم تتجاوز إلتماسات أو عرائض الدول المقدمة إلى المحكمة بضع عشرات من ول

الإلتماسات أو العرائض وھو أمر یعكس تبصر الدول للعواقب التي قد تجرھا علیھا ھذه 

.(1)الصیغة مع صیغ اللجوء إلى المحكمة

ات القضائیة في القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شھادة ماجیستر في القانون الدولي والعلاقات صفاي العید، الضمان(2)

45، ص210الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

173سعدى للعمد الخطیب، المرجع السابق، ص (1)
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الإلتماسات أو العرائض الفردیة-2

ن النص الجدید المعدل للإتفاقیة الأوروبیة لحقوق إستنادا لنص المادة الثالثة والسبعون م

الإنسان یمكن لأي شخص طبیعي أولایة منظمة غیر حكومیة أو مجموعة من أشخاص تقدیم 

إلتماس أو عریضة بشأن أي انتھاك قد تقترفھ دولة طرف في الاتفاقیة لأحد أحكامھا أو أكثر، 

ومي أو دعوى حسبة فصاحب الإلتماس ولا تنطوي ھذه الصیغة خلافا لسابقتھا على إجراء عم

.(2)أو العریضة یجب أن یكون ضحیة إنتھاك لحق من الحقوق المقررة في الاتفاقیة

وإن صلاحیة المحكمة للنظر في ھذا النوع من الشكاوى لیست اختیاریة، فقد باتت 

محكمة للنظر الدول ملزمة منذ نفاذ البروتوكول الحادي عشر الاتفاقیة لحقوق الإنسان بولایة ال

في ھذه الإلتماسات جبریا، مما یعني أن النظام الأوروبي لحقوق الإنسان أضحى یعرف نوعا 

من المركزیة في السلطة القضائیة، وھو تنویر مھم جدا للقانون الدولي الإقلیمي والعالمي في 

.آن معا

یھا، فكل ولا یشترط أن یكون مقدم الإلتماس أو العریضة بجنسیة الدولة المشتكة عل

شخص خاضع لولایتھا الإقلیمیة یستطیع اللجوء إلى المحكمة بغیة تقدیم إلتماس ضده، كما لا 

یشترط بالنسبة للمواطن الدولة الطرف أن یكونوا مقیمین داخل دولتھم، حیث ینعقد 

الاختصاص للمحكمة أیضا على أساس شخصي بالنسبة لھؤلاء الأشخاص ولیس على أساس 

.إقلیمي فقط

ا فیما یتعلق بالمنظمات الغیر الحكومیة، فإن المقصود بھا أن المنظمات الحكومیة لا أم

تملك تقدیم عرائض أو إلتماسات فردیة، أي أن ھذا المصطلح یجب أن یفسر بصورة مانعة أو 

سلبیة وقدأجازت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان لمنظمات غیر حكومیة مختلفة الطبیعة 

كمة مثل الأحزاب السیاسیة والنقابات والأشخاص الحكومیة العامة، مادامت لا اللجوء إلى المح

تتمتع بأي مظھر من مظاھر السلطة العامة في مواجھة الدولة، كما رخصت المحكمة 

.للشركات التجاریة تقدیم إلتماسات أو عرائض ضد الدول
395ھاني سلیمان الطعیمات، المرجع السابق، ص (2)
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نسانإجراءات التقاضي أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإ: الفرع الثاني

تعامل المحكمة الإلتماسات أو العرائض المحالة إلیھا بالأسلوب ذاتھ تسلكھ المحاكم 

للنظر في الدعوى المنظورة أمامھا، ولذلك تعمد المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان إلى فحص 

الإلتماسات والعرائض المقدمة إلیھا على مرحلتین، مرحلة البث في مقبولیتھا، ثم النظر في 

سھا وإصدار حكم بشأنھا، وأحكامھا محاطة بالعادة بضمانات واسعة بغیة تنفیذھا والنزول أسا

.على مقتضاھا من جانب الدولة أو الدول الأطراف المعنیة 

مرحلة البث في مقبولیة الإلتماسات أو العرائض: أولا

اقیة تكشف القراءة المتأنیة لنص المادة الخامسة والعشرون من النص المعدل للاتف

الأوروبیة لحقوق الإنسان عن جملة من الشروط الواجب توافرھا حتى یتسنى للمحكمة إعلان 

:مقبولیة الإلتماس أو العریضة وھي

الشروط المشتركة بین إلتماسات الدول وإلتماسات الأفراد-1

وھي إستنفاذ طرق الطعن الداخلیة المتاحة، ووجوب تقدیم الإلتماس في غضون ستة 

.تاریخ القرار النھائي عن طریق طرق الطعن الداخلیة إن وجدتأشھر من 

فیما یخص إستنفاذ طرق الطعن الداخلیة المتاحة، فإن الشرط یؤكد على الطابع الفرعي 

أو الإحتیاطي للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، فالدولة بأجھزتھا المختلفة ھي الحامي الأول 

دول الأطراف في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ھو لحقوق الإنسان، والقضاء الوطني لل

المختص أصلا بنظر النزاعات المتعلقة بإنتھاك حقوق الإنسان، ولا یرد تدخل المحكمة 

الأوروبیة لحقوق الإنسان إلا في مرحلة تالیة حیثما كان النظام القانوني الداخلي للدول 

.الأعضاء غیر كافي لتأمین إحترام ھذه الحقوق

وقد برزت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الطابع الإحتیاطي لاختصاصھا القضائي 

وإشتراط إستنفاذ طرق الطعن الداخلیة المتاحة بحقیقة أن السلطات القضائیة الوطنیة داخل 

الدول الأطراف تكون في وضع ومكانة أفضل من القاضي الدولي، للبث في النزاعات 
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وقات الحقوق المحمیة في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان المعروضة أمامھا بشأن خر

.والحریات الأساسیة

ومما لا شك فیھ أن ھذا الشرط یؤدي إلى إضعاف رقابة المحكمة الأوروبیة لحقوق 

الإنسان وھو ما حدا بالمحكمة إلى تقیید نطاق ھذا الشرط، فأوقعت عبء إثباتھ على عاتق 

النظر لھذا الشرط في الحالات التي تكون فیھا سبل الطعن الطرف المشتكي، كما لا یجري

.(1)الداخلیة المتاحة وھمیة أو غیر فعالة ولا جدوى منھا

كما قصرت المحكمة تطبیق ھذا الشرط على اللجوء العادي أو المعتاد لسبل 

متاحة الطعن الداخلیة المتاحة، ویفترض اللجوء العادي أو المعتاد أن طرف الطعن الداخلیة ال

من النص الجدید المعدل للاتفاقیة " الخامسة والثلاثون الفقرة الأولى"بالمعنى الوارد في المادة 

الأوروبیة یجب أن تكون بمتناول مقدم الالتماس، كأن لا یكون موقوفا أو سجینا، أو كأن لا 

ل بالنسبة یكون لمقدم الالتماس سبیلا مباشرا للطعن أمام القضاء كما ھو الحال في بعض الدو

.للطعن في عدم دستوریة القوانین أمام المحاكم الدستوریة

وقد عمدت المحكمة إضافة إلى القیود التي تفرضھا على تطبیق ھذا الشرط إلى تخفیف 

وتھذیب حدتھ وصرامتھ بشكل كبیر، فإذا ردت إلتماسا أو شكوى بسبب عدم استنفاذ طرق 

جوء ثانیة بشأن الحالة ذاتھا عند إقامة الدلیل على الطعن الداخلیة المتاحة، جاز للمتضرر الل

.(2)طرف الطعن المتاحة لیست فعالة أو كافیة أو حتى ناجزة

أما فیما یتعلق بوجوب تقدیم إلتماس أو العریضة خلال مدة ستة أشھر من تاریخ صدور 

حتم أن ھذا القرار النھائي عن سلطات الدول المعنیة بشأن الإنتھاك موضوع الإلتماس، فمن الم

الشرط یتعلق بشرط إستنفاذ طرق الطعن الداخلیة المتاحة، فالقرار الصادر عن السلطات 

.الوطنیة لا یكون نھائیا إلا عقب إستنفاذ طرق الطعن داخل النظام القانوني للدولة المعنیة

396عیمات، المرجع السابق، ص ھاني سلیمان الط(1)

55صفاي العید، المرجع السابق، ص(2)
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فإذا إنعدمت طرق الطعن الداخلیة یجرى إحتساب ھذه المدة من الیوم الذي یرتب فیھ 

ار المطعون أثاره، مما یعني أن المدة تبدأ من یوم إعلان القرار إذا صدر علانیة في وجود القر

.مقدم الالتماس أو ممثلا

وقد تواترت المحكمة في عملھا على عدم توافر الشرط الخاص بالمدة إذا وجد مانع 

عادة فعلي وجدي یحول دون تقدیم الالتماس، كأن یكون ھناك قوة قاھرة، فالمحكمة تتحرى

.(1)مسألة وجوب أسباب قھریة أو مانعة تحول دون تقدیم الالتماس أو العریضة

شروط إضافي خاصة بالالتماسات الفردیة-2

ثمة شروط لابد من توافرھا في الالتماسات أو العرائض الفردیة من أجل ضمان جدیة 

یتوجب أن یكون الالتماس وحتى لا تكون الالتماس أو العریضة لإساءة الاستعمال، لذلك 

.الالتماس معلوم المصدر وموقعا من جانب مقدمة أو ممثلھ

كما یتوجب أن لا یكون موضوع ذاتھ منظورا أمام ھیئة تحقیق أو تسویة أخرى من 

الھیئات الاتفاقیة العامة في مجال حمایة حقوق الإنسان، وھو شرط مفھوم ومنطقي غایتھ حل 

ت الاتفاقیة المعنیة بحمایة حقوق الإنسان خاصة، وأن إشكالیة تنازع الاختصاص بین الھیئا

إتفاقیات حقوق الإنسان لا تتضمن حكما یتعلق بالحالة القضائیة، ولذلك كان ضروریا إدراج 

نص یعالج ھذه الإشكالیة ضمن أحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ویقطع دابر الشك 

یعني عدم جواز عرض إلتماس معروض على بالیقین في ھذا الخصوص، لكن ھذا الشرط لا 

ھیئة تحقیق أو تسویة دولیة أخرى إذا إحتوى الإلتماس الجدید على عناصر ووقائع جدیدة ما لم 

.(2)تكن معروضة في الإلتماس الأول

إن مفھوم عدم جواز النظر في الإلتماس لأكثر من مرة ینصرف في الواقع إلى عدم 

قرار نھائي أو صدر حكم قضائي بشأنھ، ولكن إذا جرت جواز نظره إذا بث فیھ بمقتضى 

397ھاني سلیمان الطعیمات، المرجع السابق، ص(1)

58صافي العید، المرجع السابق، ص(2)
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تسویة الإلتماس من خلال حل ودي فإن ذلك لا یمنع العودة ثانیة بصدد الموضوع ذاتھ إلى 

.المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

بالإضافة إلى الشرطین السابقین یجب أن تكون الإلتماسات الفردیة مسببة ومتفقة مع 

وبروتوكولاتھا، أي أن تستند إلى أساس ذي صلة بالحقوق المحمیة بالاتفاقیة أحكام الاتفاقیة 

الأوروبیة لحقوق الإنسان وببروتوكولاتھا الملحقة بھا، ویجب أیضا ألا یكون الالتماس مشوبا 

بعیب إساءة إستعمال الحق، أي یجب أن لا یكون ھدفھ تحقیق أغراض سیاسیة أو غایات 

.یقھا بمقتضى الاتفاقیةتختلف عن تلك المتوخى تحق

إجراءات فحص مقبولیة العرائض أو الإلتماسات-ب

تختلف إجراءات فحص الإلتماسات الفردیة عن إجراءات فحص إلتماسات الدول، 

فإلتماسات الدول یصادر في العادة إلى تبلیغ الدول المعنیة بھا وإحالتھا من جانب رئیس 

ویقوم رئیس الدائرة المحالة إلیھا العریضة أو المحكمة إلى إحدى دوائر أو شعب المحكمة،

الإلتماس بتشكیل الدائرة التي ستنظرھا، كما یدعو الدولة المشتكى علیھا إلى بیان أوجھ دفوعھا 

وملاحظاتھا كتابة حول مقبولیة الإلتماس أو العریضة، وللدولة صاحبة الإلتماس الرد كتابة 

.على ملاحظات الدولة المشتكى علیھا

رى بعد ذلك جلسة لبحث مقبولیة الإلتماس سواء بطلب من إحدى الدول المعنیة وتج

بالنزاع أو بقرار صادر عن الھیئة من تلقاء ذاتھا، وبعد التشاور مع الدول الأطراف المعنیة، 

وتصدر المحكمة في العادة قراراتھا المتعلقة بالمقبولیة بصورة مستقلة عن حكمھا المتعلق 

.لم تقرر المحكمة ذاتھا خلاف ذلكبأساس الدعوى ما 

أما بخصوص الإلتماسات الفردیة فتقوم اللجنة من ثلاثة قضاة في البدایة بفحص 

.مقبولیتھا، وتملك اللجنة أن تقرر بالإجماع قبول الإلتماس شكلا أورده بسبب عدم المقبولیة

ت اللجنة عن إصدار وإذا أعلنت اللجنة قبولھا، یحال إلى الدائرة لتنظر فیھ، فإذا إمتنع

بذلك إضافة إلى أنھا ھي ذاتھا ) دائرة مناسبة(قرار بشأن المقبولیة تقوم دائرة تنشأ لھذه الغایة 

.التي تفصل في أساس الدعوى



الضمانات القضائیة لحمایة حقوق الإنسان: الفصل الثاني 

108

التوفیق بین أطراف الإلتماس أو العریضة- ج

تتوسط مرحلة التوفیق مرحلتي البث في أساس الدعوى وفحص مقبولیتھا، وھي تنطوي 

.قة الأمر على عدد من الإجراءات الشائع إتباعھا قبل الفصل في أساس الدعوىفي حقی

تسعى المحكمة بعد إعلان مقبولیة الإلتماس إلى الحصول على البیانات والإیضاحات 

ذات الصلة بموضوع الإلتماس مكتوبة من جانب أطراف النزاع، وتجرى الجلسة لبحث 

المحكمة وتتمتع المحكمة إستنادا لنص المادة الموضوع بناءا على طلب من الأطراف أو 

الثامنة والثلاثون الفقرة الأولى من النص الجدید المعدل للإتفاقیة الأوروبیة بوظیفة توفیقیة في 

حالة لإلتماسات الفردیة والإلتماسات الدول، وتقوم بعملیة التوفیق الدائرة المكونة من سبعة 

.الموضوع المحال إلیھاقضاة والمختصة إبتداء بالفصل في أساس

مما لا شك فیھ أن استناد وظیفة توفیقة إلى الجھاز المختص أصلا بالبث في أساس 

الدعوى، وینطوي على تناقض واضح، فذلك قد یؤثر في حیادیة المحكمة وموضوعیتھا، 

فالدائرة حتى یتسنى لھا تھیئة الأوضاع وتوفیر المناسب للتوصل إلى تسویة ودیة، قد تعطي 

أیھا في النزاع المنظور من جانبھا وھو رأي عرضي لكنھ قد یكون بمثابة حكم مسبق في ر

.(1)النزاع مما یجعل الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة عرضة للشك

الفصل في أساس الدعوى-د

ھناك جھتان داخل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان تنظران في الإلتماسات 

المحكمة، وھما الدوائر والدوائر الكبرى التي تتدخل في حالات ضیقة والعرائض المحالة إلى 

إستثنائیة جداً، وكل واحدة منھا تختص بإجراءات ومسائل معینة عند النظر في أساس 

.الإلتماسات أو العرائض المحالة إلھما

تتكون الدوائر من سبعة قضاة، وھي الجھة المختصة أصلا في البث في الإلتماسات 

قبولھا، وفي إصدار حكم بشأنھا، وتجرى الجلسات أمامھا بصورة علنیة ما لم تقرر المعلن

(1)–Jean francois Renucei, droit européen des droit l’homme, Paris, LGDJ, PP 440.
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الدائرة خلاف ذلك، في حالات اضطراریة بناءاً على طلب طرف من أطراف النزاع أو من 

.تلقاء نفسھا

وتتصف الإجراءات كلھا المتبعة أمام الدوائر بالصفة القضائیة، فالدوائر تستمتع إلى 

تدب الخبراء، ویحق للأطراف أو لوكلائھم أو لممثلیھم مناقشة الشھود والخبراء الشھود، وتن

إبداءاً لدفوعھم، وطلباتھم ذات صلى بالدعوى أثناء الجلسة، ولعل أھم تطویر حملة 

البروتوكول الحادي عشر تمثل في منح الشخص العادي صلاحیة مقاضاة الدول الأطراف في 

نسان مباشرة، أمام المحكمة، فالشخص العادي بات یتمتع بأھلیة الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإ

.إجرائیة كاملة أمام الجھاز الأوروبي الأھم المعنى بالحمایة لحقوق الإنسان

وتتبع الدائرة الكبرى الإجراءات عینھا المعمول بھا أمام الدوائر، إلا أن خصوصیة ھذه 

یرفع إلیھا من جانب الدائرة التي تنظرھا أو الدوائر تكمن في أسلوب اللجوء إلیھا، فالنزاع 

بطلب أحد أطراف النزاع فیھا، فیما یتعلق بالحالة الأولى، قد ترفع الدائرة یدھا عن الدعوى 

.عندما تثیر القضیة المعروضة علیھا مسألة مھمة تتعلق بتفسیر الاتفاقیة أو أحد بروتوكولاتھا

المعروضة علیھا سیؤدي إلى تناقض مع وإذا كان الحل الذي ستقرره بصدد المسائل 

حكم سبق للمحكمة أن قضت بھ من قبل مالم یعترض أي طرف من أطراف النزاع على ذلك، 

ویتاح لأطراف النزاع الإعتراض على رفع الدائرة یدھا عن النزاع في غضون شھر من 

.(1)تاریخ التبلیغ الأطراف بنیة الدائرة عن رفع یدھا

المحكمة الأوروبیةالأحكام الصادرة عن- ح

بصفتھا ھیئة قضائیة تفصل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بالنزاعات المعروضة 

أمامھا بحكم قضائي مسبب، ویتوجب أن تكون الأسباب القانونیة والأسباب الفعلیة التي دفعت 

إلى إتخاذ حكمھا جلیة وواضحة في الحكم ولا یشوبھا غموض أو تناقض، وكما ھو معلوم 

تقتصر صلاحیة المحكمة على إعلان إتفاق القرار المطعون أو الإجراء المطعون بھ مع أحكام 

305د خلیل موسى، المرجع السابق، صمحمد یوسف علوان، محم(1)
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الاتفاقیة أو عدم إتفاقھ معھا، فھي لا تملك بأي حال من الأحوال أن تقضي بإلغاء القرار أو 

الإجراء المطعون بھ أو تعدیلھ، فإختصاصھا ینصب على البث في قانونیة السلوك محل الطعن 

قریر التعویض الملائم جراء عدم قانونیتھ، فقضاء المحكمة ھو قضاء تعویض فقط دون وفي ت

إلغاء حیث أقرت المادة الواحد والثلاثون من النص الجدید المعدل للإتفاقیة الأوروبیة لحقوق 

الإنسان للمحكمة حیثما ثبت لھا أن ھناك خرقا لأحكام الاتفاقیة أن تقرر تعویضا عادلا للطرف 

.(1)ر من الإنتھاكالمتضر

وسلطة المحكمة في ھذا الشأن سلطة تقدیریة وفرعیة وفقا للمادة الثالثة والأربعون، 

فالمحكمة لا تملك تقریر تعویض كھذا إلا إذا كان ھناك سبب یستوجب فرضھ، وعند تعذر 

.إزالة آثار الانتھاك كلیة ھن خلال القانون الوطني للدول الأطراف

كمةتنفیذ أحكام المح-و

من البدیھي أن أحكام المحكمة لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بعد صیرورتھا قطعیة وباتة 

فالدول الأطراف في الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ملزمة إسنادا لنص المادة السابعة 

والأربعون الفقرة الأولى بالنزول على مقتضى الأحكام الصادرة عن المحكمة بعد صیرورتھا 

.قطعیة

ویظھر من نص المادة المذكورة التي تقضي بإلزام الدول الأطراف بإحترام الأحكام 

القطعیة الصادرة عن المحكمة في أیة قضیة تكون طرفا فیھا، أن حجیة أحكام المحكمة نسبیة 

ولیست مطلقة، وأحكام المحكمة لا تكون واجبة التنفیذ من تلقاء نفسھا رغم طابعھا الملزم 

.ك الجزء المتعلق بالحكم في تعویض عادلویستثنى من ذل

فأمر تنفیذ المحكمة لأحكامھا متروك لمطلق الإرادة الحرة للدول الأطراف المعنیة بھا، 

ویقتصر الأثر القانوني لأحكام المحكمة على الدول الأطراف بالنزاع فحسب، فالحكم یتمتع 
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یة الأمر المقضي بھ لا تدخل بحجیة الأمر المقضي بھ لكنھ لیس حجة على العموم، لكن نسب

.بحجیة الأمر المفسر المتصل بالمسألة موضوع النزاع

فأحكام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان واجتھاداتھا عادة ما یأخذھا قضاة المحكمة 

بعین الإعتبار في القضایا التي تعرض علیھم المتعلقة بالمسألة ذاتھا التي تبت المحكمة فیھا 

ة تحقیق نوع من الاستقرار القانوني للنظام القانوني الأوروبي لحقوق بحكم وذلك بغی

.(2)الإنسان

المحكمة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان: الثانيالمطلب 

بعد مرور عقد من الزمن على إصدار الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسان 

، وقد أسند 1959لمنعقد في عام ، جرى إنشاء لجنة الدول الأمریكیة ا1947الصادر في عام 

مھمة تعزیز حقوق الإنسان، كما أنشأت في إطار نظام الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان محكمة 

ھي محكمة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان سندا لإتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام 

.(1)1989، وقد باشرت المحكمة عملھا رسمیا في عام 1979

لیھ یقسم ھذا المطلب إلى فرعین، بحیث یخصص الفرع الأول لنشأة المحكمة وع

الأمریكیة لحقوق الإنسان، أما الفرع الثاني یتناول إختصاص المحكمة الأمریكیة لحقوق 

.الإنسان

محكمة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان: الفرع الأول

مستقبل أنشئ بموجب إتفاقیة محكمة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان ھي جھاز قضائي 

الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان بغیة تفسیة أحكام الإتفاقیة، وللبث في إلتزامات الناشئة عن 

75صافي العید، المرجع السابق، ص(2)
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تطبیقھا بین الدول الأطراف، تتألف المحكمة من سبعة قضاة من مواطني الدول الأعضاء في 

مناسبات قاضیا مؤقتا منظمة الدول الأمریكیة، ویمكن أن تتضمن ھیئة في بعض المناسبات ال

أو خاصا، ولا یجوز أن تضع في أي حال من الأحوال أكثر من قاضي واحد من مواطني 

.الدولة ذاتھا

تتمتع المحكمة وفقا لأحكام إتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان بإختصاص واسع 

بلغ فقط من ودقیق نوعاما، فالمحكمة الأمریكیة غیر مفتوحة أمام الأشخاص مباشرة، فھي ت

المادة (طرف اللجنة أة الدول الأعضاء بشرط أن تقبل المعنیة بالخرق إختصاص ھذه المحكمة 

، ھذه الموافقة لیست شرطا لإستصدار رأي المحكمة الاستشاري )الثانیة والستون من الإتفاقیة

قوق حول القضایا المتعلقة بتفسیر نصوص الاتفاقیة والمواثیق الأخرى المتعلقة بحمایة ح

.(2)بكو ستریكا" سان فوسیھ"، مقرھا 1979الإنسان، وأنشأت المحكمة عام 

إختصاص المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

للمحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان إختصاصین، الأول إختصاص إستشاري والثاني 

.إختصاص قضائیا

الإختصاص الإستشاري: أولا

ة والسبعون من إتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان، بأن لكل تقضي المادة الثالث

دولة عضو في منظمة الدول الأمریكیة، سواء كانت طرفا في الإتفاقیة أم لا، أن تطلب رأیا 

إستشاریا من المحكمة بشأن ھذه الإتفاقیة أو أي إتفاقیة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان في الدول 

.الأمریكیة

من إتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان44أنظر المادة (2)
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لأي جھاز من الأجھزة المنصوص علیھا في الفصل العاشر من میثاق كما یمكن أیضا

منظمة الدول الأمریكیة طلب رأي كھذا من المحكمة، ویشترط أن یكون الموضوع المطلوب 

.الإستشارة فیھ یتصل بإختصاص الجھاز وفي حدوده

الوحید أما من الناحیة العملیة، فإن لجنة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان ھي الجھاز

الذي طلب أراءاً إستشاریة من المحكمة، وقد منحت المادة ذاتھا الدول الأعضاء في منظمة 

الدول الأمریكیة أیضا الحق أراء إستشاریة حول ھذه توافق قوانینھا الداخلیة مع الصكوك 

.الدولیة التي یجوز طلب الإستشارة بشأنھا

قص عن العشرین قلیلا إلى جملة من وتعرضت المحكمة في أرائھا الإستشاریة التي تن

المسائل والموضوعات، فأكدت على الطبیعة الخاصة للصكوك الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان 

وبحثت في القیود المفروضة بموجب الإتفاقیة على عقوبة الإعدام، وفي غیرھا من المسائل 

اصھا الإسشتاري تنسحب ذات الصلة بتطبیق الإتفاقیة، كما أشارت المحكمة إلى أن أثار إختص

.(1)على مشاریع القوانین، ولیس على القوانین النافذة فعلا فحسب

الإختصاص القضائي: ثانیا

یشمل الإختصاص القضائي للمحكمة القضایا جمیعھا التي ترفع أمامھا من قبل الدول 

كما ھو الأطراف التي أقرت بھذا الإختصاص لھا وللجنة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان، 

معروف یجرى الإعتراف بھذا الإختصاص من خلال إعلان یتضمن الإعتراف بالولایة 

.الإلزامیة لھا أو من خلال إتفاق خاص یعقد لھذه الغایة

ولا تنصرف أثار البند الإختیاري الخاص باولایة الإلزامیة للمحكمة إلا على القضایا 

ة أو المعاملة بالمثل طبعا، ولا تنسحب التي رفعھا الدول ضد بعضھا البعض بشرط المقابل

أثاره مطلقا إلى القضایا المحالة من جانب لجنة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان ولا تقتصر 

الولایة الإلزامیة للمحكمة على القضایا المتعلقة بالتفسیر وتطبیق إتفاقیة الدول الأمریكیة 

(1)–Court HR, the right to information on consular assistance in the trame work of the guarantees of the due

process of low, advisory opinion OC 1999.N° 16.
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قیات الأمریكیة الأخرى ذات الصلة بحقوق لحقوق الإنسان، ولكنھا تتناول أیضا عدد من الإتفا

.(1)الإنسان المشار إلیھا  سابقا، وتكون أحكام المحكمة ملزمة للدول الأطراف المعنیة بھا

وقد تقتضي المحكمة للطرف المتضرر بتعویض مناسب عمالحقة من عطل وضرر 

حقھ أو بحریتھ جزء إنتھاك أحكام الإتفاقیة موضوع الشكوى أو الإلتماس، وبضمان تمتعھ ب

.وبإصلاح الوضع أو الإجراء الذي أدى إلى الإنتھاك متى كان ذلك ممكنا

وخلافا لما علیھ الحال في الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان تكون الأحكام الصادرة 

عن المحكمة المتعلقة بدفع التعویض قابلة للتنفیذ فوق إقلیم الدولة المحكوم علیھا وفقا للقوانین 

.افذة داخلھا بشأن تنفیذ الأحكامالن

والأحكام الصادرة عن المحكمة نھائیة وغیر قابلة للطعن، وتلتزم الدول الأطراف 

بالامتثال لتلك الأحكام، أما في حالة عدم الإلتزام، فإنھ وطبقا المادة الخامسة والستون، من 

التي لم تلتزم، ویمكن للجمعیة الإتفاقیة الأمریكیة یتم إبلاغ منظمة الدول الأمریكیة عن الدول 

العامة للمنظمة مناقشة الموضوع وإتخاذ الخطوات والإجراءات السیاسیة الملائمة كما تلك 

.(2)الدول على الإلتزام

وإن المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان غیر مفتوحة أمام الأشخاص مباشرة، فھي تبلغ 

ه المعنیة بفرض إختصاص ھذه المحكمة فقط من قبل اللجنة أو الأعضاء بشرط أن تقبل ھذ

طبقا لنص المادة الثانیة والستون من الإتفاقیة، ونجد أن المحكمة تتمتع بالولایة القضائیة للنظر 

. في مزاعم إرتكاب إنتھاك للإتفاقیة تقدم ضد الدول الأعضاء في المنظمة التي وافقت علیسھا

جبریة للمحكمة في جمیع المسائل المتعلقة وذلك بتصریح من طرف ھذه الدول بقبول الولایة ال

بتفسیر الإتفاقیة أو تطبیقھا وھنا نطرح التساؤل التالي، ھل یمكن تقریر عقوبات ضد الدولة أو 

الدول التي لا تستجیب لأحكام المحكمة الأمریكیة؟

أنظر المادة الواحدة والستون، في فقرتھا الأولى من إتفاقیة الدول الأمریكیة(1)
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الإجابة تكون بالنفي، لأن ھذا یتعارض مع سیادة الدولة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون 

داخلیة للدولة، ولكن أحكام الإتفاقیة تنص على قیام محكمة حقوق الإنسان بتقدیم تقربر سنوي ال

عن أعمالھا للجمعیة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة، وعلیھا أن تبین في تقریرھا 

بالتحدیدالدولة أو الدولة التي لم تحترم وتطبق القرارات والأحكام الصادرة عنھا، ومنھا یرى 

ن ھذا الإجراء ھو عبارة عن عقوبة معنویة تسلط على الدولة المنتھكة لحقوق الإنسان البعض أ

والمخالفة للأحكام المحكمة، لأنھ یتضمن تشھیر بالدولة المعنیة أمام الجمعیة العامة المنظمة 

التي یحضر جلساتھا الھیئات من الوفود ویوزع التقریر على نطاق واسع، وینشر بكافة وسائل 

المتاحة، ومن ھذا یؤكد أغلبیة الفقھاء على أن ھذا الإجراء عمل في طیاتھ معنى الإعلام

.(1)العقوبة للدولة المخالفة

المحكمة الإفریقیة لحمایة حقوق الإنسان: المطلب الثالث

قبل إستبدالھا بالإتحاد ) الوحدة الإفریقیة(لقد إعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة 

، بروتوكولا إضافیا ملحقا بالمیثاق الإفریقي لحقوق 1997عام الإفریقي في شھر جوان 

الإنسان والشعوب خاصا بإنشاء محكمة إفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، وقد دخل 

، بعد أن أودعت عشرة دول وثائق تصدیقھا وإنظمامھا 2003البروتوكول حیز النفاذ في عام 

.(2) لھ

اول الفرع الأول یتناول نشأة المحكمة الإفریقیة وعلیھ یقسم ھذا المطلب إلى فریعن، یتن

لحقوق الإنسان والشعوب، أمنا الفرع الثاني یخصص لإختصاص المحكمة الأوروبیة لحقوق 

.الإنسان والشعوب

نشأة المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب: الفرع الأول

367الم الحاج، المرجع السابق، صساسي س(1)
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حدة الإفریقیة في دورتھ نشأة بمقتضى البروتوكول الذي أقره مؤتمر القمة لمنظمة الو

، وقعت علیھ ثلاثون 1998الرابعة والثلاثین، والمنعقدة في بوركینافاسو في الثامن من جوان 

دولة فور إقراره، ثم ورد النص علیھا في المادتین الخامسة والثامنة عشر من القانون 

ویتكون ،2000في الحادي عشر جویلیة " لومي"التأسیسي للإتحاد الإفریقي الموقع في 

البروتوكول من خمس وثلاثین مادة دیباجة تؤكد على ضرورة إنشاء المحكمة تدعیما لرسالة 

المنظمة الإفریقیة في تحقیق الحریة والمساواة والعدالة والسلام وكرامة الإنسان وفق تطلعات 

.الشعوب الإفریقیة

المحكمة مكملة ، وتعتبر2005وقد تم إنشاء المحكمة في الخامس والعشرون من جانفي 

لرسالة اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان، وتختص بكل القضایا والنزاعات التي تعرض علیھا 

فیما یتعلق بتفسیر وتطبیق المنظمة والبروتوكول المنشئ لھا وأي وثیقة آخرى لحقوق الإنسان 

.(1)صادقت علیھا الدول الإفریقیة المعنیة

من مواطني الدولة الأعضاء في المنظمة یتم إنتخابھم وتتكون المحكمة من إحدى عشر قاضیا 

وفقا لكفاءتھم الشخصیة من بین القانونیین ذوي الصفات الخلقیة العالیة والشھود لھم بالخبرة 

العملیة أو القضائیة في مجال حقوق الإنسان، وبشرط أن یكون في المحكمة قاضیان من نفس 

سماء ثلاثة مرشحین للمحكمة على أن یكون إثنان الجنسیة، وتقترح كل دولة في البروتوكول أ

منھم على الأقل من جنسیتھا، ویضع السكرتیر العام للمنظمة قائمة بأسماء المرشحین، ویحیلھا 

إلى الدول الأعضاء في المنظمة قبل ثلاثین یوما على الأقل من إنعقاد الدورة التالیة لمؤتمر 

.(2)رؤساء الدول والحكومات

خاب القضاة بالإقتراع السري مع مراعاة التوزیع الجغرافي العادل في حیث یجرى إنت

القارة، وتمثیل الثقافات القانونیة الرئیسیة، ویتم إنتخاب القاضي بالمحكمة لمدة ست سنوات 

محمود شریف البسیوني، محمد السعید الدقاق، حقوق الإنسان دراسات دول الوثائق العالمیة والإقلیمیة، دار العلم للملایین، (1)

368، ص1989ن، لبنا

255، ص1992الشافعي محمد بشیر، قانون حقوق الإنسان، دار الفكرالعربي، مصر (2)
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قابلة لإعادة إنتخابھ لمدة واحدة أخرى فقط، وتنتھي خدمة أربعة قضاة في الإنتخاب الأول بعد 

ضاة أخریین بعد أربع سنوات ویتم إختیارھم بالقرعة التي یجریھا سنتین وخدمة أربعة ق

.السكرتیر العام للمنظمة فور إنتھاء الإنتخاب الأول

ویتمتع القضاة بالحصانة المعھودة للمثلین الدبلوماسیین وفقا للقانون الدولي، كما 

حكمة على أساس یتمتعون بالحصانة ضد الإیقاف والعزل إلا بقرار جماعي لباقي القضاة الم

أنھ القاضي لم یعد صالحا للبقاء في عضویة المحكمة، ویصبح قرار المحكمة نھائیا إلا إذا 

.رفضھ المؤتمر التالي لرؤساء الدول والحكومات الإفریقیة

ولا یجلس القاضي في المحكمة عند نظر في قضیة تتعلق بالدولة التابع لھا، ویكتمل 

.(1)دى عشر عضواً نصاب المحكمة شبعة قضاة من إح

لحقوق الإنسان والشعوبالإفریقیةإختصاص المحكمة : الفرع الثاني

یكمن إختصاص المحكمة في إبداء الرأي في أي مسألة قانونیة متعلقة بالمیثاق أو أي 

وثیقة آخرى تتعلق بحقوق الإنسان، وذلك بناءا على طلب إحدى الدول الأعضاء أو بناءاً على 

حدى ھیئاتھا أو أي منظمة إفریقیة معترف بھا من جانب منظمة الوحدة طلب المنظمة أو إ

الإفریقیة، وذلك بشرط أن لا تكون المسألة المطلوب إبداء الرأي سبق فحصھا بواسطة اللجنة، 

:كما تختص بالنظر في القضایا التي ترفعھا إلیھا من

لجنة حقوق الإنسان-

الدولة العضو التي قدمت الشكوى للجنة-

دولة العضو التي قدمت الشكوى ضدھا اللجنةال-

الدولة العضو التي یكون أحد مواطنیھا ضحیة إنتھاك حقوق الإنسان-

المنظمات الدولیة الحكومیة الإفریقیة-

244عمر سعد الله، المرجع السابق، ص(1)
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وإذا كانت ھناك مصلحة لدولة عضو بالمنظمة الإفریقیة في القضیة المعروضة أمام 

لسماح لھا بالإنضمام، ویمكن للمحكمة أن تسمح المحكمة فإنھا یمكنھا أن تقدم طلب المحكمة ل

للمنظمات الغیر الحكومیة التي إكتسبت صفة المراقب أمام اللجنة، كما یمكن للأفراد أن یقدموا 

دعاوى مباشرة أمام المحكمة طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة الرابعة والثلاثون من 

الدولة العضو تعترف بھذا الإختصاص البروتوكول والتي تشترط صدور الإعلان من جانب 

.(1) للمحكمة

وتودع الإعلانات لدى السكرتیر العام للمنظمة الذي یرسل نسخا منھا للدول الأعضاء 

وعند البث في المسألة المعروضة على المحكمة، فإنما یمكن أن تطلب رأي اللجنة التي تقدمھ 

.فسھا أو أن تحیلھا إلى اللجنةلھا بأسرع ما یمكن، وللمحكمة أن تنظر في القضیة بن

وتطبق المحكمة نصوص میثاق المنظمة، وأي وثیقة آخرى متعلقة بحقوق الإنسان، 

صادقت علیھا الدول المعنیة، ویمكن للمحكمة حل النزاع ودیا بشرط عدم الإخلال بنصوص 

كمة، وینیب كل المیثاق، وتنظر في القضیة علانیة إلا إستثناءاطبقا لقواعد الإجراءات أمام المح

.طرف في القضیة ممثلا قانونیا لھ أمام المحكمة

وإذا رأت المحكمة أن ھناك إنتھاكا لحقوق الإنسان والشعوب فإنھا تصدر الأوامر 

كما یمكنھا (2)المناسبة لمواجھة وعلاج ھذه الإنتھاكات، بما في ذلك دفع تعوسض للمتضرریین

واجھة الوقف، وإن كان یمكنھا أن تعید النظر في أن تتخذ التدابیر التي تراھا ضروریة لم

.قرارھا على ضوء دلیل جدید وفقا لقواعد إجراءاتھا

وتختص المحكمة بتفسیر قرارھا، وتنطبق بحكمھا علنا مع إیداع حیثیاتھ، وإذا لم یتوفر 

للحكم إجماع القضاة، فإن القاضي المخالف یمكنھ أن یعلن رأي معارضا منفصل ویعلن الحكم 

إلى الأطراف القضیة، ویحال إلى الدول الأعضاء في المنظمة، ولجنة حقوق الإنسان، ویتم 

.بالحكم لكي یتابع تنفیذه نیابة عن مؤتمر الرؤساء) المجلس التنفیذي(إخطار مجلس الوزراء 

257الشافعي محمد بشیر، المرجع السابق، ص(1)

40ھاني سلیمان الطعیمات، المرجع السابق، ص(2)



الضمانات القضائیة لحمایة حقوق الإنسان: الفصل الثاني 

119

وقد تعھدت الدول الأعضاء بتنفیذ أحكام المحكمة في أي قضیة تكون طرفا بھا وفي 

من جانب المحكمة، وتعرض المحكمة على مؤتمر الرؤساء تقریر عن أعمالھا المھلة المحددة 

ماشى فیھا الدول مع في السنة السابقة، وتذكر في التقریر بصفة خاصة تلك القضایا التي لم تت

.(3)أحكام المحكمة

الحمایة الدولیة غیر القضائیة لحقوق الإنسان: المطلب الرابع

قضائیة لحقوق الإنسان تكمن في الإنسان في إتخاذ العدید من إن الحمایة الدولیة الغیر ال

الإجراءات الاعامة التي تمارسھا الأجھزة المتخصصة في الأمم المتحدة أو ما تمارسھ أجھزة 

الحمایة الدولیة الخاصة المسؤولة عن مراقبة تنفیذ الدول إلتزاماتھا كإحترام حقوق الإنسان، 

كالات الدولیة المتخصصة أو الإتفاقیات إلى ثلث میثاق الأمم وإلى أنشئت بموجب إتفاقیات الو

.المتحدة

وعلیھ ستكون دراسة ھذا المطلب في فرعین الفرع الأول یتضمن إجراءات الحمایة 

.الدولیة العامة أما الفرع الثاني إجراءات الحمایة الدولیة الخاصة

إجراءات الحمایة الدولیة العامة: الفرع الأول

ھزة الأمم المتحدة نوع من الرقابة الدولیة لحمایة حقوق الإنسان، لا سیما تمارس أج

الجمعیة العامة، أو المجلس الإقتصادي والإجتماعي، وذلك بما تملكھ تلك الأجھزة من سلطات 

خولھا میثاق الأمم المتحدة، تمكنھا من إجراء المناقشات والدراسات وإصدار التوصیات 

.قیقوالتقاریر وإجراءات التح

الدراسات والتوصیات والتقاریر: أولا

من وسائل حقوق الإنسان غیر القضائیة على المستوى الدولي إجراء والمناقشات 

والدراسات، وإصدار التوصیات، فالجمعیة العامة لكون لھا أن تنشئ الدراسات وتقدم 

ون الدولي وحقوق الإنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، محمد محي الدین، محاضرات في القان(3)
42، ص2007الجزائر، 
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ة والثقافیة والتعلیمیة التوصیات بقصد إنماء التعاون الدولي في المیادین الإقتصادیة والإجتماعی

والصحیة والمساعدة على أعمال حقوق الإنسان، والحریات الأساسیة للناس كافة بلا تمییز 

بینھم بالعنصر أو الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء، أما في إطار 

القرارات ممارسة الجمعیة العامة لمھمتھا في حمایة حقوق الإنسان فإنھ قد صدر عنھا 

.(1)والتوصیات التي تستنكر فیھا كثیر من الأعمال التي تمثل إنتھاكات لحقوق الإنسان

من ذلك ما تمارسھ بعض الأنظمة  من سیاسات الفصل العنصري ویقع على عاتق 

المجلس الإقتصادي والإجتماعي أن تقدم توصیاتھ فیما یختص بإشاعة إحترام حقوق الإنسان، 

ة ومراعاتھا، وقد خول للمیثاق الأمم المتحدة التي تعني بحمایة حقوق والحریات الأساسی

الإنسان، لا سیما الجمعیة العامة، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي أن تنشأ في الفروع 

الثانونیة ما تراه مناسبا للقیام بوظائفھ، وفي غرار ذلك تم إنشاء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

ویختص بجمیع 1946لعام 1503قتصادي والإجتماعي بموب القرار المنبثقة عن المجلس إ

الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وھي الھیئة الرئیسیة الأمم المتحدة المعنیة بتعزیز 

حقوق الإنسان وحمایتھا، وتقوم لجنة حقوق الإنسان عن طریق نظام التقاریر التي تقدمھا  إلى 

ذي یحیلھا إلى اللجان والأجھزة المعینة لفحصھا ودراستھا وإبداء الأمین العام للأمم المتحدة، ال

أي ملاحظات بخصوصھا ومناقشتھا وبحث الصعوبات التي آلت إلى عدم تطبیق ھذه الحمایة، 

ولقد أدت ھذه اللجنة حقوق الإنسان تقدما وتطورا ملحوظا في حمایة حقوق الإنسان من عام 

لبلاغات والمعلومات المتعلقة بالإنتھاكات الصارمة حیث أصبح للجنة سلطة إستقبال ا1956

لحقوق الإنسان، وفحصھا وكذا دراسة الحالات التي تكشف بصورة مستمرة ومنظمة 

وإنتھاكات ھذه الحقوق وتقدم تقاریر وتوصیات شأنھا إلى مجلس إقتصادي والإجتماعي، كما 

وق الإنسان أن لا تكون مجھولة شرط على اللجنة أثناء دراسة الشكاوى المتعلقة بانتھاكات حق

المصدر وأن تستنفذ الوسائل والإجراءات الوطنیة وقد سمح للجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن 

نبیل عبد الرحمن نصر الدین، ضمانات حقوق الإنسان وحمایتھا وفقا للقانون الدولي والتشریع الدولي، المكتب الجامعي (1)

الحدیث الأزاریطة الإسكندریة، الطبعة الأولى
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لمجلس الإقتصادي والإجتماعي بالنظر في الشكوى الأفراد، بموجب التوصة الصادرة عن 

.(1)المجلس الإقتصادي والإجتماعي

ة حقوق الإنسان من اللجنة الفرعیة الخاصة ویتم فحص البلاغات المقدمة إلى لجن

والتي بدورھا تفحص 1946مكافحة الإجراءات العنصریة، وحمایة الأقلیات التي أنشئت عام 

البلاغات وتسلم الردود وتكلف اللجنة الفرعیة فریقا عمل مكون من خمسة عشر أشخاص 

ن كل سنة وبفحص البلاغات للإجتماع خلال عشرة أیام قبل إفتتاخ اللجنة الفرعیة أعمالھا م

وتسلم الردود وفي حالة إكتشاف وجود إنتھاكات صارمة لحقوق الإنسان فإنھ یقرر بأغلبیة 

أعضائھ إمكانیة عرض الموضوع على اللجنة الفرعیة، حیث یتم مناقشة وإتخاذ القرار 

الإنسان المناسب شأنھ أو الرفع إلى لجنة حقوق الإنسان، وفي ھذه الحالة تقوم لجنة حقوق 

توجھ دعوة ممثلي الحكومات المعنیة للمناقشة ما ورد في الشكوى أو البلاغ وتقرر لجنة حقوق 

الإنسان في جلستھ عامة ما إذا كان ینبغي إعداد تقریر متلازم بتوصیات إلى المجلس 

.(1)الإقتصادي والإجتماعي

إجراءات التحقیق: ثانیا

جلس إقتصادي والإجتماعي بموجب قرار رقم تعد لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الم

المعینة بإجراءات التحقیق في أیة واقعة یدعي فیھا إنتھاكات حقوق الإنسان 1946لعام 1503

بموجب قرار المجلس الإقتصادي 1966وقد أصبح التحقیق الذي بدأ العمل بھ من عام 

لى مراقبة إنتھاكات حقوق وسیلة فعالة من وسائل الرقابة الدولیة ع1102والإجتماعي رقم 

الإنسان لكونھ ستبقى المعلومات من مكان الحادث مباشرة، ویقوم بتقییم المعلومات التي 

حصلت علیھا، والتوصیة بما یجب إتخاده من إجراءات، وھي لا تكتفي بعرض الوقائع وإنما 

.لعمل على وضع حلول القضیة التي یجري التحقیق بشأنھا

65د الكریم عوض خلیفة، المرجع السابق، ص عب(1)

134ھاني سلیمان الطعیمات، المرجع السابق، ص(1)



الضمانات القضائیة لحمایة حقوق الإنسان: الفصل الثاني 

122

إما من خلال فریق عمل یتكون من مجموعة من الخبراء عملت وأسلوب التحقیق یتخذ

الأمم المتحدة على تشكیلھا أو عن طریق إتخاد مقرر وإما ممثل خاص یتم تكلیفھ لفحص حال 

.(2) حقوق الإنسان في أي بلد أو أقلیم وعمل تقریر عن ذلك

حقیق في ومن الإعمال التي قامت بھا لجنة حقوق الإنسان، أنھا قامت بتكلیف لت

أغسطس الخاصة بحمایة 12بتاریخ 1949إنتھاكات إسرائیل لإتفاقیات جنیف الصادر بتاریخ 

الأشخاص المدنیین وإذ تم تكلیف مجموعة الخبراء تسلم كل تبلیغ وسماع الشھود وعمل تقریر 

ورفع توصیات للجنة، وصدر تقریر مجموعة الخبراء وصدقت علیھ لجنة حقوق الإنسان، 

صحة الإدعاءات المتعلقة بإنتھاكات الكیان الصھیوني لحقوق الإنسان في الأراضي الذي یؤكد

.العربیة المحتلة

ومن القواعد الإجرائیة لحمایة حقوق الإنسان التي تتخذھا لجنة حقوق الإنسان ھو ما 

في أعمال الجلسات العامة للجنة بالدول التي 1978أدخلھ رئیس لجنة حقوق الإنسان في عام 

خذت اللجنة توصیات بشأنھا وقد تمت الإشارة إلى إثنى عشر دولة صارت بشأنھا توصیات أت

.1985إلى عام 1978تتعلق حمایة الإنسان بني عامي 

وللجنة حقوق الإنسان تنشر تقاریر بشأن إنتھاكات حقوق الإنسان على المستوى 

ل التي تمثل إنتھاكات العالمي وذلك من أجل إظھار للممارسات التي تقوم بھا بعض الدو

صارخة لحقوق الإنسان وحتى عن البیان أن نشر مثل ھذه التقاریر تؤثر في مركز الدول 

الأدبي والسیاسي على المستوى الدولي الذي بدوره یؤدي إلى شحدھم الدول وغیرھا من أجل 

سمعتھا إحترام الحقوق والحریات العامة وتعزیزھا وكفالتھا لمواطنیھا وبغیرھم وحفاظا على

.(1)السیاسیة والأدبیة

118نبیل عبد الرحمن نصر الدین، المرجع السابق، ص(2)

119المرجع نفسھ، ص (1)
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وعلى الرغم من الجھود التي تمارسھا أجھزة الأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان 

وحمایتھا على المستوى العالمي وأنشئت كثیر من الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان إلا 

یما أجھزة التحقیق، أن ھنالك بعض الصعوبات تكتنف عمل أربع أجھزة الأمم المتحدة لا س

ومن ھذه المعوقات علیھ الطابع السیاسي على الأشخاص المكلفة إجراءات التحقیقات إضافة 

عن 1980إلى بطء إجراءات حمایة حقوق الإنسان وقد واجھت ھذه الصعوبات في عام 

التطرق إحترام حقوق الإنسان في مالاوي وتبنت توضیحھا في الجلسة السادس والثلاثین 

إلى الحقیقة الأتیة، من المعروف أن الأحداث التي أدت إلى رفع الشكوى وقعت من ووصلت

. 1977المنعقدة في 33ولم تنظر اللجنة في ھذه الأحداث إلا في جلستھا رقم 1975و 1972

.(2)وبھذا یمكن  الإعتقاد أن ھذه الأحداث قد توقفت

ھي الرفض أو التقاعس وعدم ومن معوقات حمایة حقوق الإنسان على المستوى الأولى 

التعاون من قبل بعض الدول المعنیة مع مبعوثي أجھزة الأمم المتحدة والتحیز المباشر 

والمستمر من قبل بعض الدول الكبرى لأسباب سیاسیة أو إقتصادیة مع الدول التي یصدر 

لتي ضدھا قرارات إنتھاكات حقوق الإنسان، ومن أمثلھا في تنفیذ إجراءات والعقوبات ا

فرضتھا الأمم المتحدة على النظام العنصري في جنوب إفریقیا سابقا المتمثلة في قطع العلاقات 

الدبلوماسیة، وإغلاق مواني الدول أمام سفنھا ومقاطعة منتجاتھا وعدم تورید الأسلحة إلیھا، 

لكن لم یتم تنفیذ ھذه الإجراءات وقد غزى السبب في ذلك إلى إرتباط بعض الدول وعلى 

.أسھا الولایات المتحدة الأمریكیة بتحالف إستراتیجي مع ھذه الدول العنصریةر

وكذلك نجد أن توصیات الأمم المتحدة وقرارتھا إلى تعاني إنتھاكات إسرائیل إتجاه 

الشعب الفلسطیني تلاشت بعدم التنفیذ وإنتھت إلیھ، وعلى الرغم من أن ھذه الممارسات تعد 

سانیة والسلام، وجرائم الإبادة الجماعیة، حیث یشیر مركز جرائم حرب وجرائم ضد الإن

المعلومات الوطني الفلسطیني إلى أن عدد الشھداء والقتلى من أبناء الشعب الفلسطیني خلال 
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إمرأة 198سنة إضافة إلى 18طفلا تقل من 50شھیدا من بینھم 2530یصل إلى 2008

.ائیلیةإرتفع عدد الأسرى في المعتقلات والسجون الإسر

ألف طفل 330كما أشار أعلى المحقق الخاص للجنة الأمم المتحدة میلون تشادي 

ألف طفل فرص الحصول على رعایة إجتماعیة 500فلسطیني دون الثامنة عشر في حین فقد 

طفل توقفوا عن مواصلة التعلیم وأشارت دراسة أجرتھا الوكالة 200فضلا عن (1)وصحیة

من الأطفال الفلسطیني دون الخامسة یعانون من سوء 22ولیة إلى أن الأمریكیة للتنمیة الد

.التغذیة الحاد المزمن

وینبغي مثول المتسببین بإرتكاب ھذه الأنواع من الجرائم الوحشة إلى محاكم جنائیة 

دولیة لمحاكمتھم ومعاقبتھم جراء ما أقترفتھ أیدیھم وعلى الرغم من ذلك فقد إقتصرت جھود 

دة على التندید والشجب والدعوة إلى إیقاف مثل ھذه الممارسات وإیفاد بعض الفرق الأمم المتح

والمبعوثین إلى الأراضي المحتلة لتقصي الحقائق، لكن تحیز الولایات المتحدة الأمریكیة إلى 

الكیان الصھیوني أدى إلى تجمید فاعلیة إجراءات أجھزة الأمم المتحدة وإعاقة إستخدام أسالیب 

وق الإنسان بما فیھا إجراءات التحقیق وتقصي الحقائق فنجد مثلا المجزرة التي حمایة حق

380والتي خلفت وراءھا 2002أرتكبتھا الكیان الصھیوني في حنین الفلسطینیة في مایو 

شھیداً فلسطینیا حیث جرت محاولة لأستصدار قرار عن الأمم المتحدة بالتنقیب عن حقیقة ما 

یات المتحدة الأمریكیة مارست ھویتھا المعتادة في تعطیل سكیل حدث في حنین لكن الولا

..مجلس الأمن للجنة لتقصي الحقائق

شھیداً فلسطینیاً وبلغ عدد ضحایا 120مما أدى إلى إرتكاب مدبحة أخرى كان نتیجتھا 

.(2)قتیلاً 187التصفیة الجسدیة من ناشطي حركة حماس 
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عرقل أجھزة الأمم المتحدة وجعلھا قاصرة عن ھذه الخروقات لقواعد القانون الدولي 

أداء دور فعال في حمایة حقوق الإنسان، ولعل یرجع السبب في ذلك إلى أن دولا عدیدة 

إعتادت أن لا تأخد إرتباطاتھا الدولیة بھیئة الأمم المتحدة ومنظماتھا المتخصصة بالجدیة 

عدیدة تحت سیطرة الحكم الواجبة أو عدمیة عنصر الرقابة على الحكومات ووقوع دول 

المطلق وعدم نضج الوعي السیاسي لدى الشعوب المختلفة إلى الدرجة التي تمكنھا من الدفاع 

.(1)عن حقوقھا وحریاتھا الأساسیة

إجراءات الحمایة الدولیة الخاصة: الفرع الثاني

تي عملت منظمة الأمم المتحدة عن صیاغتھا الحقوق والحریاتوعن إنشائھا الأجھزة ال

قامت بحمایتھا، على تدرج الرقابة الدولیة لما یتفق مع إعتبارات السادة الوطنیة وصیغت 

الإتفاقیات الدولیة تباعا عبر مراحل میثاق ھیئة الأمم المتحدة وتطوره حیث تولى الاقتناع لدى 

المجتمع الدولي بعالمیھ حقوق الإنسان وأصبحت قضایا حقوق الإنسان من القضایا التي تھم 

الشؤون الدولیة وتجسد ھذا الاقتناع بناء على اتفاقیات دولیة إنضمت إلیھا الدول، وإلتزمت 

بإحترام تطبیق نصوصھا إذ یجب أن تقدم الدول الأطراف تقاریر دوریة ومنتظمة إلى أجھزة 

الرقابة الدولیة ویتم فیھا إیضاح الإجراءات التي إتخدتھا الدول أطراف الاتفاقیة لضمان تطبیق 

قوق الإنسان الواردة فیھا وأن تخضع المساءلة عن أي إنتھاك لھذه الحقوق سواء بناءا على ح

.(2)شكوى مقدمھ من الدول أطراف ھذه الاتفاقیة أم بموجب شكوى مقدمة من أحد رعایاھا

وھذا النوع من وسائل الحمایة على المستوى العالمي یتخذ ثلاث صورا وأنظمة عند 

.ي نظام التقاریر نظام الشكاوى بین الدول ونظام الإدعاءات الفردیةالعمل على تطبیقھ وھ

نظام التقاریر: أولا
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من وسائل حمایة حقوق الإنسان على المستوى الدولي نظام التقاریر الذي أنشئ بناءا 

على إتفاقیات دولیة تلت میثاق الأمم المتحدة أو بناء على إتفاقیات الوكالة الدولیة المتخصصة 

تعھدت الدول فیھا بتقدیم تقاریر عن التدابیر التي تكون قد إتخدتھا في سبیل حمایة حقوق التي 

الإنسان وعن التقدم المحرز في قضایا حقوق الإنسان، یتم توجیھ ھذه التقاریر إلى الأمین العام 

للأمم المتحدة وتفحص من أجھزة الرقابة المختصة وقد صدر قرار المجلس إقتصادي 

18تشكیل لجنة الحقوق إقتصادیة وإجتماعیة والثقافیة المؤلف من 1985مایو 28وإجتماعي 

خبیر التي تختص بدراسة التقاریر المقدمة من الدول الأطراف وموافاة الدول بما تضعھ من 

.(1)ملاحظات ھامة وتقاریر

)شكاوي الأفراد(نظام التظلمات أو الدعاوى الفرعیة : ثانیا

لإنسان غیر القضائیة نظام التظلمات والدعاوي الفردیة الذي من وسائل حمایة حقوق ا

أنشئ في إطار إتفاقیات الأمم المتحدة أو إتفاقیات الوكالات الدولیة المتخصصة وھي إحدى 

الخطوات المتقدمة في سبیل تعزیز حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وبموجبھ یجوز للأفراد 

.لیة المشكلة لحمایة حقوق الإنسانأن یدعوا ضد دولھم أمام اللجان الدو

ومن الإتفاقیات الدولة التي تضمنت ھذا النوع من وسائل الحمایة الدولیة لحقوق 

إذ تنص المادة الثانیة من 1966الإنسان العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

دوا جمیع طرق التظلم یجوز الأفراد الذین یكونون قد انتق"البروتوكول الملحق بالعھد على أنھ 

".المحلیة المتاحة تقدیم رسالة كتابیة إلى اللجنة لتنظر فیھا

وتقضى المادة الخامسة من ھذا البروتوكول بإختصاص اللجنة تسلم تبلیغات الأفراد 

.(2)الذین یدعون بأنھم ضحایا الإعتداء على أي من الحقوق المبنیة في الإتفاقیة
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الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة المنصوص علیھا في ویقصد باللجنة ھنا اللجنة 

القسم الرابع من العھد، ویشترط لإختصاصھا بالنظر شكاوى الأفراد ودراستھا استنفاد الوسائل 

القضائیة الداخلیة كافة إلا إذا كان تطبیق لحلول قد تأخر  لفترة غیر معقولة وعدم طرح 

لشكوى ومواد العھد الدولي للحقوق المدنیة الشكوى عل ھیئة دولیة أخرى وعدم تنافي ا

والسیاسیة وبعد قبول الشكوى من لجنة حقوق الإنسان تطلع اللجنة الدولیة المشتكى علیھا 

بمضمون الشكوى التي یجب علیھا تقدیم إیضاحات وتغیرات كتابیة خلال فترة شھرین عن 

مات التي تلقتھا اللجنة والشكوى الإجراءات التي إتخدتھا لإنھاء ھذا الإنتھاك وفي ضوء المعلو

المقدمة إلیھا یتم إرسال وجھات النظر للجنة في الخلاف إلى كل من الدول الأطراف المعنیة 

وكذا إلى الشخص المعني وھذا كل ما تستطیع لجنة حقوق الإنسان القیام بھ إزاء الدعوى 

ل أحد الوسائل الرقابة على الفردیة المتعلقة لحقوق الإنسان وعلى الرغم من ذلك فإن نظام لمث

أعمال الدولة لتنفید إلتزاماتھا ونظام الشكوى الفردیة في إتفاقیات الوكالات الدولیة المتخصصة 

.(1)یتبع الأسلوب السابق نفسھ

وعلى الرغم من أھمیة الحمایة الدولیة غیر القضائیة لحقوق الإنسان إلا أن ذلك لا 

خلالھا حمایة حقوق الإنسان على أساس قواعد العدالة یكفي لتحقیق عدالة كونیة بتحقق من 

الإنصاف، كون الأجھزة القائمة على إتباع ھذه الوسائل من الحمایة لا تستطیع إلزام الأطراف 

المعنیة تنفي ما توصلت إلیھ فجل ما تستطیع محاولة إیجاد حل مرضي لطرفي النزاع 

احب عمل ھذه الأجھزة من تأثیرات وإصدار التوصیات اللازمة لذلك إضافة إلى ما قد ص

(2)خارجیة تؤدي إلى عرقلة عملھا أو تأثیر علیھ

نظام الشكاوى بین الدول:ثالثا

یعد نظام الشكاوى أو إجراءات المنازعة بین الدول من وسائل حقوق الإنسان غیر 

لكل دولة القضائیة، المتخدة في إطار القانون الدولي لحمایة حقوق الإنسان إذ بموجبھ یكون 
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طرف من الإتفاقیة التي تنطوي على مثل ھذا النوع من الحمایة أن تعلن أنھا تعترف 

بإختصاص اللجنة في تسلم بلاغات تنطوي على إدعاء طولة طرف لا تفي بالإلتزامات التي 

ترتبھا علیھا الإتفاقیة، ویتسم نظام الشكاوي بین الدول إتفاقیات منظمة العمل الدولیة بأھمیة 

ر وبنوع من التجدید عما ھو في إتفاقیات الأمم المتحدة لا سیما بعد ان وقعت كثیر من أكث

المعاھدات الحدیثة التي تتناول حقوق أساسیة ، مثل الحریة النقابیة، إلغاء العمل الإلزامي 

وتمییز في العمل، إذ أن إنتھاك مثل ھذه الحقوق یؤدي إلى ردود فعل عنیفة ھذا ما أدى إلى 

. (3)راءات أكثر أھمیة حیال شكاوى التي تقدم بخصوص إنتھاكاتوضع إج

فدستور منظمة العمل الدولیة نظم شكاوي الدول، حیث تم تعیین لجان خاصة للتحقیق 

والنظر في شكاوي الدول بقطع النظر عن تحقق الضرر في الدولة الشاكیة أو أحد رعایاھا إذ 

أنھ یمكن لمجلسة إدارة المنظمة أن سباشرة یمكن لأي عضو رفع شكوى بإسم المصلحة، كما

من تلقاء نفسھ تحریك إجراء رفع الشكوى، وذلك إعتمادا على شكوى مقدمة من أي مندوب 

في قواعد العمل الدولي وبعد الإنتھاك وتشكیل لحان التحقیق من قبل مجلس إدارة منظمة 

قائق والوقائع، وعلى الدول العمل الدولي، تتولى ھاتھ اللجان مھامھا وتعمل على تقصي الح

المعنیة أن تضع في متناول لجان التحقیق المعلومات الضروریة كلھا وفي الأخیر تحرر 

تقریرا توضح فیھ معلومات مشفوعة بتوصیاتھا وذلك من أجل حل الخلاف وإحترام المواعید 

لعمل الدولیة ثم اللازمة لإنھاء الخلاف، حیث یتم رفع نتائج التحقیق إلى مدیر العام لمنظمة ا

یقوم ھذا الأخیر بإحالة التقریر إلى مجلس إدارة المنظمة، وكذا إعلان الدول المعنیة، 

وإعطائھم صورة من تقریر حیث یمكن لھذه الأخیرة بعد تسلمھا تقریر لجنة التحقیق خلال 

و حالة المدة المحددة لھا أن تعلن رفض النتائج التي توصلت إلیھا لجنة التحقیق أو قبولھا أ

الرفض یجب إعلام الأمین العام عن رغبتھا في طرح الخلاف على محكمة العدل الدولیة وفي 

حالة عدم الموافقة على إحالة النزاع إلى المحكمة عدل الدولیة یترتب على ذلك أن تصبح 

النتائج لجان التحقیق إلزامیة بالنسبة لھا وغیر قابلة للإستئناف وعند تناول الدعوى في 
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كمة عدل الدولیة، فلیس لھا أن تلتزم  بما ورد في نتائج لجان التحقیق، فلھا أن تأكدھا أو المح

(1)تعدلھا أو تلغیھا، وأحكام المحكمة غیر قابلة للإستئناف

.الجھود العربیة في مجال ضمان حقوق الإنسان: یاثان

عربي كانت ھناك جھود عربیة حول إنشاء جامعة الدول العربیة، في سبیل إعلان

لحقوق الإنسان، لم یكتب لھا النجاح، بسبب تباین مواقف الدول العربیة من مشروع الإعلان            

.واختلاف مفھومھا لقضایا تلك الحقوق

وعلى ذلك لا نستطیع القول بموجب نظام إقلیمي عربي خاص لضمان حمایة حقوق 

إلا أن الجھود الغیر الرسمیة لم الإنسان ولكن، ومع فشل الجھود الرسمیة في ھذا المجال،

تتوقف، فقد انعقد في إیطالیا مؤتمر لجنة الخبراء العرب في الفترة الواقعة ما بین                  

بدعوة من المعھد الدولي للدراسات العلیا للعلوم 1986الخامس والثاني عشر أوت عام 

(1).الجنائیة

والقانون في الوطن العربي، حیث أعلن شارك فیھ عدد من الخبراء، ومن أھل الفكر

فیھ عن مشروع میثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي، وقد توجھ المشاركون في 

ھذا المؤتمر إلى الدول العربیة وإلى ھیئاتھا المشتركة وفي مقدمتھا جامعة الدول العربیة 

.لدراسة ھذا المشروع وصولا إلى الأخذ بھ وتطبیقھ

المشروع من دیباجة وخمسة وستین مادة، تضمنت الحقوق السیاسیة              ویتكون ھذا

والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للإنسان العربي، وما یمیز ھذا المشروع عن غیره من 

:المشروعات حقوق الإنسان العربي ما یأتـي

ق في تقریر إنھ یتضمن طائفة من الحقوق التي تھم الأفراد بمجموعھم، ومنھا الح- 1

المصیر والحق في إزالة جمیع أشكال الاستغلال الاقتصادي والأجنبي، وحق التصرف 

177نبیل عبد الرحمن نصر الدین، المرجع السابق، ص (1)

402ھاني سلیمان الطعیمات، المرجع السابق، ص (1)
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بالثروات والموارد الطبیعیة وحق الشعب العربي في الوحدة والعمل في سبیلھا، والحق في 

دم جواز اللجوء إلى القوة كل المنازعات بین الأقطار العربیة، وحق عمة الاحتلال، ومقاو

عن المشاركة في القتال ضد أي قطر عربي، وحق التطوع لمساعدة الشعوب الامتناع

.الخاضعة للاستعمار أو الاحتلال أو التمییز العنصري بكافة وسائلھ

إنھ قد نص على تشكیل جھازین لضمان حمایة حقوق الإنسان وھما المحكمة العربیة - 2

قرار مجلس الجامعة العربیة عام لحقوق الإنسان واللجنة العربیة لحقوق الإنسان التي شكلت ب

1968.

ومع أھمیة ھذا المشروع  في مجال حمایة حقوق الإنسان، إلا أنھ لم یلق استجابة من 

الدول العربیة شأنھ في ذلك شأن غیره من المشروعات الأخرى، إذ لا تزال ھناك عقبات 

من كون الدساتیر كبیرة تعترض مسیرة حقوق الإنسان في الوطن العربي، بل إنھ على الرغم 

والتشریعات العربیة تنص على حقوق الإنسان وحریاتھ وكرامتھ، إلا أننا نجد أن النص على 

(1).تلك الحقوق شيء والتطبیق العملي شيء آخر

403لمرجع السابق، ص ھاني سلیمان الطعیمات، ا(1)
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الخاتمة

إن الحدیث عن الضمانات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان یكشف عن مدى تكریس الدول 

عات لحقوق الإنسان، وذلك عن طریق وضع أجھزة وھیاكل، قصد تجسید ھذه فرادى وجما

.الحقوق ووضعھا موضع التطبیق والتنفیذ

ولقد قام العدید من الباحثین القانونیین والھیئات الدولیة بوضع عدة دراسات على 

اق مستوى رفیع، تناولت بالبحث الحقوق الإنسانیة الواجب ضمانھا للأفراد والشعوب في نط

عالمي وإقلیمي إمثل الحق في السلم والتنمیة، والحق في الحصول على الغذاء الكافي، وحق 

.في تقریر المصیر وغیرھا من الحقوق المقررة في العدید من المواثیق الدولیة والإقلیمیة

وعلى ضوء ھذه الدراسة المتواضعة للضمانات الدولیة لحقوق الإنسان یتم التوصل إلى 

لإقتراحات التالیةالنتائج وا

:أما عن أبرز النتائج نلخصھا فیما یلي

أنھ في السنوات الأخیرة وقع وصادق أعضاء المجتمع الدولي من دول ومنظمات دولیة 

على ضمانات معقدة وكثیفة لحمایة وترقیة حقوق الإنسان، إلا أن التفككات والنزاعات 

لي أصبح غیر كافیا، ولیس المقصود ھنا ھو المنتشرة عبر الدول قد بینت أن نظام الحمایة الحا

تجاھل المجھودات التي حققھا المجتمع الدولي لحمایة وترقیة حقوق الإنسان سواء بصفة فردیة 

أو بصفة جماعیة أو من خلال نشاطات الأمم المتحدة، وإنما بالعكس یجب الإعتراف بما تم 

فیما یتعلق بتكریس الحمایة في تحقیقھ من إجراءات لتحقیق الحمایة لحقوق الإنسان خاصة

النصوص الداخلیة والدولیة، لكن یجب الوقوف أمام الصعوبات التي تمت مواجھتھا في 

موضوع الحمایة وإدراجھا في تفكیر عام في موضوع الحمایة ولما لا إقتراح ما یمكن أن 

.یسھل إجراءات الحمایة وتدعیمھا

ة ضمانات الحمایة الدولیة لحقوق ھناك مجموعة من من العوامل التي تمنع قراء

.الإنسان قراءة واضحة، كما تمنعھا من فعالیتھا من بینھا
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أن الإتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان تلزم الدول بتقدیم تقاریر لعدة لجان خاصة بحقوق 

الإنسان، فنص المادة الأربعون من المیثاق الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة یقضي بأن 

في ھذا المیثاق تلتزم بتقدیم تقاریر عن الإجراءات التي إتخذتھا من أجل وضع الأطراف

الحقوق المنصوص علیھا في ھذا المیثاق قید التنفیذ، مرة كل سنة إبتداءا من دخول المیثاق 

حیز التنفیذ، وفي كل مرة بطلب منھا ذلك من أجل إفادتھا بالإجراءات المتخذة من أجل وضع 

حمیة موضع التنفیذ، ومن المشاكل التي تعاني منھا ھذه اللجان، غیاب حقوق الإنسان الم

.التقاریر

أن تعقید الإجراءات وطول الآجال المقررةلتنفیذ ھذه الإجراءات تؤثر على حقوق 

.الأفراد وجمع الأشخاص الذین یشجعونھم في خطواتھم من أجل فرض إحترام حقوقھم

یق في مجال الحقوق والحریات العامة ترجع إلى وھذه الفجوة الواسعة بین النظر والتطب

أسباب وعوامل عدیدة أھمھا، أن دولا عدیدة تعودت أن لا تعقد إرتباطاتھا الدولیةمع ھیئة الأمم 

المتحدة، كذلك إنعدام بعض العقوبات التي فرضتھا الأمم المتحدة أحیانا على بعض الدول التي 

.تنتھك حقوق الإنسان

:قترحة یمكن إجمالھا فیما یلي أما عن النتائج الم

یبدو أن من الضروري تصور إمكانیة إحداث إصلاحات إجمالیة على المواثیق 

والإتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان إذ یجب تسھیل الإجراءات بتخفیض عدد الأجھزة الخاصة 

لمعاھدات التي ویتمثل الإجراء الأول في السماح للدول تقریر یتمثل في تحدید قائمة ا. بالرقابة

إنضمت إلیھا الدولة، ویجوز للدولة التي حررت التقریر، والتي تكون طرفا في العدید من 

الإتفاقیات أن تشیر بصفة عامة إلى الإجراءات التي إتخذتھا في سیاستھا الداخلیة ضمن تقریر 

كما واحد، یقدم في كل خمس سنوات، وھي فترة طویلیة تسمح للدولة بتھیئة تقریر جدید، 

یسھل ھذا الإجراء للدولة معرفة النصوص التي إنضمت إلیھا والنصوص الأخرى التي لم 

.تنضم إلیھا بعد

كما یجب مستقبلا توحید مھام الجھاز التقني المكلف بمراحعة المعاھدات، لتضاف إلى 

مھامھ المتمثلة في فحص التقاریر، بتحلیل الشكاوى المقدمة من الدول الأخرى، بحیث یصبح 
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بمثابة مساعدة للجنة حقوقا الإنسان، ولتنشیط ھذا الجھاز یستدعي الأمر مراجعة الأحكام 

التقنیة المتعلقة بحقوق الإنسان، كما یجب التفكیر في إمكانیة مراجعة میكانزمات مراقبة 

.المعاھدات

أما المقرون وجماعات العمل فعلیھم الإستمرار في تحسین عملھم، حتى یستجیبو للمھام 

تي تلقیھا على عاتقھم توصیات مجلس حقوق الإنسان، وھذا ما سوف یمكن من تقدیم مھام ال

ھذه الجماعات في مجال حمایة حقوق الإنسان بالعمل مع المحافظة السامیة الأمم المتحدة 

.لحقوق الإنسان

یجب تدعیم النشاطات المتعلقة بترقیة حقوق الإنسان،وھذا التدعیم یمكن إستنتاجھ من 

جیھات المتكررة التي أشار إلیھا المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، كما یمكن تصور في التو

إطار المساعدة التقنیة المقدمة من طرف المقررین وأجھزة مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات 

التنمیة والمنظمات المحلیة والإقلیمیة، وبھده الطریقة یمكن للمجتمع الدولي أن یستمر في خدمة 

.نسان بفعالیة في جمیع بقاع العالمحقوق الإ

أما فیما یتعلق محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، فإن المجتمع 

الدولي قد حقق نتائج قیمة بتأسیس المحاكم الخاصة، خاصة المحكمة الدولیة الجنائیة الدولیة 

داخلي فقط، بل في القضاء بلاھاي، التي سوف تعید دون شك الثقة للأفراد لیس في القضاء ال

الدولي، وسوف یكون ذلك بمثابة خطوة خطتھا حقوق الإنسان نحو الأمام، بإعتبار أن محاكمة 

.القادة السیاسین كرؤساء الدول یعتبر كضمان من ضمانات حقوق الإنسان

وإذا كانت ضمانات حمایة حقوق الإنسان في الوقت الراھن لا عد ولا حصرى لھا 

و إقلیمیا أو داخلیا، فإن العبرة لیست بكثرتھا بل بإعمالھا، فإینا كانت ھذه سواء دولیا أ

.الضمانات قانونیة أو قضائیة المھم أن تتسم بالفعالیة، ومنع إنتھاك حقوق الإنسان

وإن كانت كل الدول تسعي إلى إنشاء آلیات جدیدة لحمایة حقوق الإنسان فذلك فقط 

ولي، وبذلك تتراجع فكرة حمایة حقوق الإنسان من ھدف لتحسین صورتھا أمام المجتمع الد

.نبیل إلى غایة لھا أبعاد آخرى
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ومع ذلك یبقى الأمل قائما في جھاز العدالة الدولي والداخلي الذي یعتبر الید الراعیة 

لحقوق الإنسان بقرارات ملزمة وصارمة ضد كل إنتھاك ولا یكون ذلك إلا بقاضي متشبع 

.الحریات الأساسیة للأفرادبالمبادئ والحقوق و
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